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بسم الله الرحمن الرحيم

نِّ إِثْمٌ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ ذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

سُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ   وَلَا تَجَسَّ
ابٌ رَحِيمٌ هَ تَوَّ هَ إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ

صدق الله العظيم             

    سورة الحجرات، الآية ) 12( 
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توصية المشرف
ان البحــث المرســوم )جريمــة التجســس في القانــون الجنــائي العراقــي والمقــارن( 

ــة  ــرة في حماي ــة كب ــور حمدامــن( ذو اهمي ــار غف ــدم مــن القــاضي )بختي المق

ســيادة الدولــة ومصالحهــا المختلفــة السياســية والاقتصاديــة والعســكرية 

والامنيــة والتــي اذا اخترقــت تهدمقــت كيــان الدولــة واحيــث ان الباحــث قــد 

اعطــى البحــث الرصــن جهده في ســبيل الوصــول الى غاياته عليــه ارى ان البحث 

مســتوف للــروط الموضوعيــة والشــكلية وان البحــث جاهــزا للمناقشــة.. 

مع التقدير

                                                                        المرف

                                                                   القاضي/ تحسن طه رسول
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المقدمة:
  ان المجتمــع الانســاني مــن خــال تطــوره التأريخــي عــرف العديــد مــن الجرائــم فحينــا كانت الانســانية 

قــي مراحلهــا الاولي انصــب اهتامــه بالمحافطــة عــى حيــاة الانســان و وجــوده مــن القتــل والــرب 

وعندمــا نشــأت المــدن والقصبــات انصــب اهتامهــا بالمحافظــة عــى الامــوال والممتلــكات الخاصــة مــن 

ــدول  ــة الامــوال وعندمــا عــرف الانســانية ال ــادئ العامــة بالسرقــة وحاي ــع القواعــد والمب خــال تشري

والتنظيــم الســياسى انصــب اهتامهــا بالمحافظــة عــى هــذا الوجــود الســياسي مــن خــال تشريــع نصوص 

تتعلــق بتجريــم التجســس واعنبــاره جريمــة وهكــذا ظهــرت أهميــة كل جريمــة مــن مرحلــة لاخــرى الا 

ان المتفــق عليــه ان هنــاك بعــض الجرائــم والتــي تطرقــت اليهــا القوانــن الجنائيــة النافــذة لهــا طابــع 

ــم  ــذه الجرائ ــة ه ــياسي  وان دراس ــام الس ــة والنظ ــود الدول ــا بوج ــة لتعلقه ــة بالغ ــز وذات أهمي ممي

بالتفصيــل تعــد ضرورة ملحــة لتنــوع وتعــدد هــذه الجرائــم بســبب تطــور و تنميــة الــدول مــن جانــب 

واســتعال اســاليب جديــدة في ارتــكاب هــذه الجرائــم مــن جانــب اخــر   .  

ــة  ــة الدول ــة بحاي ــب المتعلق ــن الجوان ــا م ــا مه ــاول جانب ــا تتن ــث بكونه ــذا البح ــة ه ــن اهمي تكم

ــى  ــاظ ع ــى ضرورة الحف ــة ع ــاتير الوطني ــة والدس ــق الدولي ــدت المواثي ــث اك ــياسي حي ــم الس والتنظي

حريــات الافــراد وعــدم المســاس بهــا بالتقيــد بــاى شــكل مــن الاشــكال الا ان ذلــك لا يعنــى عــدم منــح 

ــث ان  ــا الداخــي والخارجــي للخطــر وحي ــض امنه ــن التجســس وتعري ــة نفســها م ــدول حــق حاي ال

دســتور جمهوريــة العــراق النافــذ كــا وان مــشروع دســتور اقليــم كوردســتان الحــالي قــد اكدتــا عــى 

ان حريــة الافــراد مصونــة ولا يجــوز تقييدهــا الا مــن خــال قانــون وبمــا ان القانــون الجنــائي العراقــي 

ــة  ــراءات الروري ــاذ الاج ــق اتخ ــشرع ح ــح الم ــه من ــاص وعلي ــع خ ــة ذات طاب ــس جريم ــر التجس اعت

بحــق مرتكبهــا وبمــا ان مامــح جريمــة التجســس في ارض الواقــع تختلــف عــا هــو منصــوص عليهــا في 

نصــوص القانــون  ويضــاف لذالــك التطــور المســتمر مــن مامــح واســاليب هــذه الجريمــة بســبب التطــور 

التكنلوجــي لانســانية والــدول ومــن هــذا المنــوال ارتاينــا تنــاول كل ذلــك مــن خــال هــذا البحــث . 

 ان الدولــة القانونيــة قــد تمــر بمراحــل مختلفــة تتعــرض فيهــا القواعــد القانونيــة للمســاس والتقيّــد 
لمعالجــة الوضــع الاســتثنائي وتداعياتــه الا أنّــه مــن الماحــظ ان الفــرد في بعــض المجتمعــات التــي تكــرُ 
فيهــا الظــروف الاســتثنائية يتعــرض منــذ ولادتــه والى ان يغــادر الدنيــا لانتهــاك حقوقــه وحرياتــه المعترف 
بهــا قانونــاً نظــراً لوجــود قوانــن اســتثنائية او نصــوص صارمــة في بعــض الجرائــم دون وجــود ضانــات 
تكفــل حقــوق الانســان وفي طليعتهــا الحريــة، ولاســيا في مرحلــة التحقيــق ذلــك لان الدســاتير في هــذه 
ــي تكفــل حقــوق  ــاديء الت ــة لا تترجــم المب ــن العادي ــم ان القوان ــة، ث ــات كافي ــدول لاتتضمــن ضان ال
الانســان بالصــورة المطلوبــة، تلــك المبــاديء الــواردة في المواثيــق واعانــات الحقــوق والعهــود الدوليــة، 
ــراد  ــان بحــقّ اف ــة تمــارس الارهــاب والطغي ــم اجتاعــي الى مؤسســة قمعي ــة مــن تنظي لتتحــوّل الدول
ــن  ــد م ــها- العدي ــذ تأسيس ــة -من ــة العراقي ــهدت الدول ــد ش ــاً، وق ــن خصوص ــاً والمتهّم ــع عموم المجتم
القوانــن الصارمــة والظــروف الاســتثنائية التــي تعــرض مــن خالهــا المواطــن العراقــي لانتهــاك ابســط 



)2(

حقوقــه وحرياتــه، بعــد ان شــكلت هــذه القوانــن غطــاءاً شرعيــاً لاتخــاذ مــا تــراه الحكومــة مناســباً 
مــن الاجــراءات بغــض النظــر عــن الضانــات المقــررة وفقــاً للقوانــن النافــذة، الامــر الــذي دفعنــي 
ــن  ــذه القوان ــودة في ه ــص الموج ــل والنواق ــن الخل ــن مكام ــي نب ــوع ل ــذا الموض ــار ه الى اختي

وبالتحديــد في جريمــة التجســس ووضــع الحلــول لمعالجتهــا.

ــاول  ــا ان نتن ــد أرتاين ــس  فق ــة التجس ــق بجريم ــث و المتعل ــذا البح ــون ه ــة بمضم ــل الاحاط لاج

ذالــك مــن خــال اتبــاع أســلوب المقارنــة مابــن القانــون الجتــائي العراقــي والقوانــن الجنائيــة في 

بعــض الــدول وبالتحديــد العربيــة منهاحتــى نتمكــن مــن بيــان النقــاط المتشــابهة بيتهــا وتحديــد 

النقــاط او المواقــع المختلفــة والتــى تســاعدنا مــن اجــل بيــان مــدى ضرورة الاخــذ بهــا او انتقادهــا .

لأجــل التعــرف بجريمــة التجســس وبيــان مواضــع النقــد والماحظــة فقــد راينــا ان نتنــاول الموضــوع 

مــن خــال تقســيم البحــث الى ثاثــة فصــول حيــث خصصنــا الفصــل الاول لمعرفــة ماهيــة الجرائــم 

مــن خــال اربــع مباحــث وخصصنــا الفصــل الثــاني لبيــان أحــكام وصــور جريمــة التجســس ونطاقهــا 

مــن خــال ثــاث مباحــث في حــن خصصنــا الفصــل الثالــث لبيان مفهــوم ونطــاق جريمة التجســس 

في بعــض الــدول مــن خــال خمســة مباحــث  مــع ملخــص لاهــم الاســتنتاجات و التوصيــات التــي 

توصلنــا اليهــا مــع قائمــة المصــادر وملحــق بالقــرارات القضائيــة بهــذا الشــأن .
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الفصل الاول : ماهية الجرائم 
ــا ان نقســم هــذا  ــذ ، ارتاين ــائي العراقــي الناف ــون الجن ــم في القان ــة الجرائ لغــرض الاحاطــة بماهي

ــة  ــب المتعلق ــب مــن الجوان ــان جان ــث نخصــص كل مبحــث لبي ــة مباحــث بحي الفصــل الى ثاث

ــن كالاتي :  ــا هــو مب بالجريمــة وك

المبحث الاول :- في التعريف بالجريمة

المبحث الثاني :- اركان الجريمة

المبحث الثالث:- انواع الجرائم 

المبحث الاول: في التعريف بالجريمة
الجريمــة في اللغــة هــي  الذنــب او القطــع بجيــث ان كل مــا يفعلــه الانســان يســتوجب العقــاب 

والقصــاص وفي الاصطــاح فــان هنــاك تعاريــف و تعابــير مختلفــة تطلــق عــى التجريــم والجريمــة 

عمومــا الا ان هــذه المصطلحــات والتعاريــف تتفــق في النهايــة عــى مضمــون واحــد ومــن بــن 

هــذه التعاريــف و المصطلحــات مــا ذهــب اليــه بعــض الفقهــاء بــان المقصــود مــن الجريمــة مــا 

هــي الا ) الفعــل الــذي يســتوجب عقابــا والــذي يصلــح ان نطلــق كلمــة الجريمــة عــى كل فعــل 

مخالــف للحــق والعــدل والطريــق المســتقيم()1( ، ومــن خــال الرجــوع الى القوانــن المختلفــة نجــد 

بــان اغلــب القوانــن الجنائيــة لم يعــرف مفهــوم الجريمــة لانــه لا فائــدة مــن تعريفــه كــا انــه قــد 

يكــون مــرا فيــا لــو جــاء غــير دقيــق وعليــه نجــد بــان المــشرع العراقــي في قانــون العقوبــات 

العراقــي النافــذ لم يعــرف الجريمــة في حــن عــرف الفعــل بانــه )كل تــرف جرمــه القانــون ســواء 

كان ايجابــا ام ســلبا كالــترك والامتنــاع مــا لم يــرد نــص عــى خــاف ذالــك()2( والجريمــة في الواقــع 

مــا هــي الا الفعــل الــذى نهــى بهــا اللــه عــز وجــل وعصيــان مــا أمــر بــه  ومــن خــال الرجــوع الى 

فقهــاء القانــون الجنــائي نجــد بــان الفقهــاء قــد عرفــوا الجريمــة بتعريفــات عديــدة وكل مــن جانب 

ــه  ــه او تــرك فعــل مأمــور ب ــه )فعــل محــرم معاقــب عــى فعل معــن ، فقــد عــرف الجريمــة بأن

معاقــب عــى تركــه ( او هــي )كل فعــل غــير مــشروع صــادر عــن ارادة جنائيــة يقــرر لــه عقابــا او 

تدبــيرا مــن التدابــير()3( ومــا تجــدر الاشــارة اليــه في هــذا المجــال ان مصطلــح الجنايــة اكر شــيوعا 

ــاب الجيــم , ص100 و لويــس معلــوف, المنجــد في الادب  ــرازي , دار الرســالة بالكويــت , 1983, ب ــن ابي بكــر ال ــار الصحــاح , محمــد ب )1( يراجــع  مخت

ــات في الفقــه الاســامي . الجريمــة ، دار الفكــر  ــو زهــرة، .الجريمــة والعقوب ــة , بــيروت , ص88 و محمــود اب ــوم , المطبعــة الكاثوليكيةالثاني واللغــة والعل

ــامي ، ص 19.  الاس

)2(   نص المادة )4/19( من قانون العقوبات العراقي المرقم )111( لسنة )1969( المعدل  .

)3(    مجسن ناجي ، الاحكام العامة في قانون العقوبات ، ،ط1 ، مطبعة العانب ، سنة الطبع 1974، ص7.
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واســتخداما مــن مصطلــح الجريمــة والجنايــة والجريمــة مصطلحــان مترادفــان ومــع دلــك فــان 

هنــاك مــن الفقهــاء مــن يــرى بــأن لمصطلــح الجنايــة معنيــان : معنــى عــام وهــو كل فعــل محرم 

حــل بمــال او نفــس ومعنــى خــاص أو ضيــق ويــراد بــه كل اعتــداء عــى نفــس الانســان واعضائــه 

ــة  ــمى بمرحل ــر وتس ــدة تظه ــة جدي ــان مرحل ــرم ف ــداء المح ــرم او الاعت ــل المح ــدوث الفع وبح

ارتــكاب الجريمــة او مرحلــة البــدء بالاجــراءات الجزائيــة وعليــه فــان مرحلــة ارتــكاب الجريمــة 

تختلــف عــن مرحلــة منــع الجريمــة لانــه اذا لم ترتكــب جريمــة لا يمكــن البحــث عــن الجريمــة 

وتداعياتهــا وعنــد ارتــكاب الجريمــة وبالمفهــوم المتفــق اليــه والمشــار اليــه ســابقا فعندهــا يمكننــا 

البحــث عــن الجريمــة ومراحلهــا ولــولا الجريمــة - عــدم وجــود الجريمــة - فعندهــا نكــون امــام 

مرحلــة منــع الجريمــة  ويقصــد بمرحلــة منــع الجريمــة كــا يصفهــا د. محمــد عــى الســالم عيــاد 

الحلبــي- )المرحلــة التــي تســتدرك فيهــا الحــوادث المخلــة بالأمــن والنظــام قبــل وقوعهــا، والتــي 

تســبق فيهــا الوقائــع لمــن مــا مــن شــأنه أنْ يعكــرَ الهــدوء والاســتقرار، وتتميّــز هــذه المرحلــة في 

كثــير مــن الأحيــان بأســلوب القهــر والجــر())1((، مــن اجــل منــع وقــوع الجريمــة والفــوضى، فهــذه 

المرحلــة وقائيــة بالدرجــة الأولى وتنتهــى بوقــوع الجريمــة، وتتضمّــن عــدّة اجــراءات منهــا –عــى 

ســبيل المثــال- فــرض ســلوك معــن وقمــع المظاهــرات والاضطرابــات وتفريقهــا بالقــوة وإلــزام 

ــال  ــة لرج ــقّ المراقب ــاء ح ــع إعط ــم م ــد في حياته ــن القواع ــة م ــاع مجموع ــى اتب ــن ع المواطن

الشرطــة بمراقبــة المشــتبه فيهــم ورصــد حركاتهــم))2(( ، وتتــولى هــذه المهــام رجــال الشرطــة أو 

مايطلــق عليهــم تســمية الضبطيــة الاداريــة بكافــة أصنافهــا المختلفــة))3((.

مــن هنــا يتجــىّ التايــز بــن المرحلتــن، فمرحلــة منــع الجريمــة تســبق مرحلــة التحــرّي وجمــع 

الأدلّــة ويكــون الهــدف منهــا منــع وقــوع الجريمــة إذ أن مرحلــة التحــرّي -وان كانــت في بعــض 

ــق  ــة وتلح ــوع الجريم ــت وق ــن تثب ــوادث وقرائ ــة بح ــة- متصل ــور الجريم ــبق ظه ــوال تس الأح

بمرحلــة منــع الجريمــة، وهــذا يعنــي إنّ مرحلــة التحــرّي تبــدأ بصــورة فعليــة مــع وقــوع الجريمة 

وتنتهــي بوصــول المحقّــق الى محــلّ الحــادث، كــا ان إجــراءات مرحلــة منــع الجريمــة تختلــف 

عــن إجــراءات التحــرّي كونهــا غــير محــدّدة قانونــاً متســمّة بالقهــر والقــوّة بخــاف إجــراءات 

جمــع الأدلـّـة التــي هــي محصــورة ومعيّنــة بنــصّ القانــون، كــا أنّ الأشــخاص القائميــن بالتحــرّي 

هــم أفــراد مخوّلــون قانونــاً وهــم أعضــاء الضبــط القضــائي ، في حــن نجد بــأنّ الأشــخاص المخوّلن 

في مرحلــة منــع الجريمــة هــم رجــال الشرطــة ، مــاّ يبــنّ اختافــاً واضحــاً بينهــا مــن حيــث 

)1(  د. محمــد عــى الســالم عيــاد الحلبــي، اختصــاص رجــال الضبــط القضــائي في التحــرّي والاســتدلال والتحقيــق،ط1، ذات الساســل، الكويــت، 1982م.، 

ص28.

)2(  المصدر السابق، ص28.

)3(  راجــع:  تــركي محمــد مــوال، الضابطــة العدليــة في اجــراءات الاســتقصاء والتحقيــق، تقديــم العــاد اول: مصطفــى طــاس، منشــورات دار عــاء 

ــشر والترجمــة، دمشــق، 1997م.، مصــدر ســابق، ص46. ــن للن الدي
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الطبيعــة والمســؤولية والهــدف))1((.

ولــكل مــا تقــدم يمكننــا القــول بــأن الجريمــة ماهــي الا الاتيــان بــكل فعــل نهــى عنــه القانــون أو 

الامتنــاع عــن القيــام بفعــل أمــر بــه القانــون وهــذا يعنــي بــان الجريمــة يتضمــن الســلوك الايجــابي 

الــذي نهــا عنــه القانــون او الســلوك الســلبي الــذي أمــر بــه القانــون أو هــي الواقعــة التــي ترتكــب 

لتلحــق أضرارا يمصلحــة حاهــا المــشرع في قانــون العقوبــات ورتــب عليهــا اثــرا جنائيــا متمثــا في 

العقويــة .

المبحث الثاني: أركان الجريمة
ــى ان  ــاء ع ــن الفقه ــاق ب ــاك اتف ــان هن ــد ب ــة نج ــابقة للجريم ــف الس ــل التعاري ــال تحلي ــن خ م

ــة.  ــب التالي ــال المطال ــن خ ــذه الاركان م ــان ه ــن بي ــة  و يمك ــة اركان ثاث للجريم

المطلب الأول: الركن المادي
يقصــد بالركــن المــادي للجريمــة الســلوك الاجرامــي المتضمــن ارتــكاب فعل جرمــه القانــون او الامتناع 

عــن فعــل امــر بــه القانــون وبعبــارة أخــرى ان الركــن المــادي في الحقيقــة مــا هــو الا الســلوك المــادي 

الخارجــي الــذي ينــص القانــون عــى كونــه جريمــة وهــو مــا يدركــه الحــواس ويترتــب عــى مــا تقــدم 

ــل في  ــادي ولا تدخ ــن الم ــل الرك ــن قبي ــات م ــن اذكار و رغب ــان م ــدور في الاذه ــا ي ــار م ــدم اعتب ع

نطاقهــا مــالم تظهــر في الحــواس)2(. 

ان الركــن المــادي للجريمــة يمثــل ماديــات الجريمــة ولهــا ثاثــة عنــاصر أساســية تتمثــل في )الســلوك 

الاجرامــي والنتيجــة الجرميــة والعاقــة الســببية التــي تربــط مــا بــن الســلوك والنتيجــة()3( ونتنــاول 

كل منهــم في الفــروع الاتيــة: 

الفرع الأول: السلوك الاجرامي

ــه لا جريمــة دون  ــارة اخــرى يمكــن القــول بان ــه النشــاط الخارجــي المكــون للجريمــة وبعب ــراد ب وي

ســلوك اجرامــي لان القانــون لا يعاقــب عــى مجــرد النوايــا او الرغبــات ويضــاف لذلــك فــان هــذا 

ــون كأطــاق  ــام بفعــل جرمــه القان ــة مــن خــال القي النشــاط المــادي قــد تظهــر في صــورة إيجابي

ــاع الجــاني عــن  ــار كــا وان هــذا النشــاط المــادي قــد تظهــر في صــورة ســلبية مــن خــال امتن الن

القيــام بعمــل امــر بــه القانــون ويترتــب عــن هــذا الامتنــاع عقوبــة الجــاني لامتناعــه عــن القيــام بمــا 

هــو واجــب عنــه مثــل الامتنــاع عــن إغاثــة ملهــوف في كارثــة مــا)4(. 

)1(  راجع: د. محمد عى السالم عياد الحلبي، مصدر سابق، ص209.

)2( للتفصيل حول ذلك ينظر: د. ضاري خليل محمود، الوجيز في شرح قانون العقوبات- القسم العام، دار القادسية للطباعة، بغداد،ص3.

)3( ينظر د. عي حسن خلف و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطابع الرسالة بالكويت، 1983ص143.

)4( للتفصل حول طبيعة الامتناع في الركن المادي يراجع..حسن الشيخ محمد الباليساني، النظرية العامة لجريمة الامتناع- دراسة مقارنة، مطبعة الثقافة 
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ان الســلوك الاجرامــي في الواقــع مــا هــو الا الفعــل او الامــر الــذي يصــدر مــن الجــاني او الفاعــل 

ــا او خاصــا وهــذا الســلوك  ــرر عام ــه المــشرع ان يســبب ضررا ســواء كان هــذا ال ويغــى من

ــذي يصــدر  ــة( او )ســاكنة( و مصدرهــا النشــاط الإرادي ال ــة )متحرك ــة عضلي يأخــذ صــوره حرك

ــه الســلوك الطبيعــي الا ان مــا يميزهــا عــن النشــاط الطبيعــي هــي الصفــة او الصيغــة غــير  من

المشروعــة عنهــا)1(. 

ــه يعــد عنــرا مهــا مــن عنــاصر الركــن  ــان الســلوك الاجرامــي بصورتي ونســتنتج مــا تقــدم ب

المــادي للجريمــة. 

الفرع الثاني: النتيجة الاجرامية:

 ويــراد بــه الحــدث او التغــير المــادي الــذي يحــدث في العــالم الخارجــي والمتصلــة اتصــالاً وثيقــاً 

ــب عــى الســلوك  ــذي يترت ــر ال ــا هــو الا الأث ــة م ــارة أخــرى ان النتيجــة الاجرامي بالســلوك وبعب

الاجرامــي والمتمثــل بالعــدوان الــذي يصيــب المصلحــة العامــة او الخاصــة وان النتيجــة الاجراميــة 

متصلــة بالســلوك الاجرامــي ولكــن ذلــك لا يعنــي عــدم وجــود فصــل بينهــا و تظهــر ذلــك بــكل 

وضــوح في جرائــم الــشروع)2(. 

ان للنتيجــة الاجراميــة مدلــولان لــدى الفقهــاء فهنــاك مدلــول مــادي وعنــد هــؤلاء فــان النتيجــة 

الاجراميــة مــا هــي الا ظاهــرة ماديــة لا غــير وتتجســد في التغــير الــذي يحــدث في العــالم الخارجــي 

بســبب الســلوك الاجرامــي كالوفــاة الحاصــل بعــد وقــوع جريمــة القتــل كــا وان هنــاك جرائــم 

الامتنــاع المجــرد وهــي جرائــم بــا نتيجــة كجرائــم الــشروع و الجرائــم الشــكلية الإيجابيــة كامتنــاع 

الشــاهد عــن أداء الشــهادة)3(. 

ان المدلــول القانــوني للنتيجــة الاجراميــة لــدى الفقهــاء تتمثــل في فكــرة الاعتــداء عــى القانــون 

والمشروعيــة مــن خــال مخالفــة احكامــه والتعــرض عليهــا وان هــذا المدلــول ذات أهميــة لــدى 

ــه  ــة الا ان ــه نتيجــة مادي ــه ل الفقهــاء والقضــاة والباحثــن وذلــك لان الســلوك الاجرامــي وان كان

اذا لم يعــترض عــى الشرعيــة ولم يخالــف احــكام القانــون فانــه لا يكــون موضــع اهتــام القضــاة 

ورجــال القانــون ويضــاف لذلــك فــان هنــاك ســلوكا لا تترتــب عليهــا نتائــج ونقصــد بــه الســلوك 

ــم  ــاع في جرائ ــرد الامتن ــارة فمج ــة ض ــد نتيج ــوني يع ــول القان ــه بالمدل ــخاص الا ان ــلبي للأش الس

الخطــر كالاتفــاق الجنــائي وتقليــد المفاتيح)4(يعــد جريمــة أي بعبــارة أخــرى ان الاتيــان بالســلوك 

-أربيل-1998 ص141.

)1( ينظر: د. عبدالستار الجميي، جرائم الدم، ج1، الطبعة الثانية، مطبعة دار السام، بغداد، العراق 68.

)2( ينظر: د. ضاري خليل محمود، مصدر سابق، ص68

)3( للتفصيل حول ذلك يراجع: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات- القسم العام ط1، دار النهضة العربية، 1962 

ص306.

)4( ينظر المواد )55، 447( من قانون العقوبات العراقي الناف
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الاجرامي في مثل هذه الجرائم دون تحقق النتيجة يعد جريمة بمدلولها القانوني.

نســتنتج مــا تقــدم ان للنتيجــة الاجراميــة أهميــة كبــيرة في سياســة التجريــم لان الجديــر بالحايــة 

القانونيــة لــدى المــشرع يتمثــل في النتيجــة الحاصلــة لاعتــداء الفعــي او المحتمــل وهي علــة التجريم 

ذاتــه ونعنــي بذالــك بــان تكــون هنــاك نتيجــة للســلوك الاجرامــي حتــى يكــون هــاك ســبب لتجريــم 

الســلوك ذاتــه. 

الفرع الثالث: العلاقة السببية

ويقصــد بــه العاقــة الســببية مــا بــن الفعــل والنتيجــة التــي تحققــت ومــدى الاتصــال والترابــط بــن 

الســلوك الاجرامــي والنتيجــة الضــارة كرابطــة العلــة بالمعلــول والســبب بالمســبب بحيــث يثبــت ان 

الســلوك الاجرامــي الــذي اقترفــه الفاعــل هــو الــذي أدى الى حــدوث النتيجــة الاجراميــة. 

ان العاقــة الســببية مــا هــي الا الصلــة التــي تربــط مــا بــن الســلوك والنتيجــة الاجراميــة وهــي في 

الحقيقــة مــا هــي الا تقييــد بــان ترتــب النتيجــة يرجــع الى ارتــكاب ذلــك الســلوك الاجرامــي وهــي 

تســمى أيضــا برابطــة الاســناد المــادي او الســببية المادية)1(لانهــا ذات طبيعــة ماديــة وهــي تلعــب دورا 

أساســيا في السياســة الجنائيــة لأنهــا هــي التــي تــؤدي الى الحــد مــن نطــاق المســؤولية الجنائيــة كــا 

وانهــا ليســت فكــرة قانونيــة مختصــة بميــدان علــم القانــون لكونهــا يتســع لنطــاق فــروع العلــم كافــة 

ويضــاف لذلــك فــان العاقــة الســببية تخضــع مــن حيــث تقريــر توافرهــا مــن عدمــه الى رأي محكمــة 

الموضــوع لكونهــا مســألة موضوعيــة والمحكمــة مطالبــة ببيــان الســببية في حكمهــا. 

نســتنتج مــا تقــدم بــان العاقــة الســببية هــي الأداة التــي تحافــظ عــى وحــدة وكيــان الركــن المــادي 

وتجعــل منــه فكــرة وظاهــرة قانونيــة متاســكة العنــاصر والبيــان)2(. 

المطلب الثاني: الركن المعنوي
يعــد الركــن المعنــوي الركــن الأســاسي في الجريمــة لأنــه وكــا يوصــف عــى انــه يشــكل القــوة النفســية 

ــارة أخــرى يمثــل إرادة الانســان في ارتــكاب  ــة لــدى الفاعــل وقــت ارتــكاب الجريمــة او بعب او الأدبي

الســلوك الاجرامــي وهــذا يعنــي ان الركــن المعنــوي يشــتمل عــى عوامــل نفســية في شــخص المتهــم 

بحيــث يــدل عــى خطورتــه عــى المجتمــع ومنــه يترتــب المســؤولية والعقوبــة المناســبة اليــه والتــي 

تختلــف لجريمــة لاخــرى باختــاف و درجــة خطــورة الجــاني)3(.

ــة  ــة للمســؤولية الجزائي ــة او ركــن الاهلي ــه ركــن المســؤولية الجزائي ــوي يوصــف بان ــن المعن ان الرك

)1( للتفصيل يراجع: د. عي حسن خلف و د. سلطان الشاوي، مصدر سابق ص140

)2(  ينظر: د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص310.

)3( للتفصيل حول الركن المعنوي يراجع: د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، بغداد-العراق، 1992-

ص273.



)8(

ــة: ــة نبينهــا في الفــروع الاتي وهــي تتالــف مــن عنــاصر معين

الفرع الأول: تحقق الإرادة )حرية الاختيار( 

ــه  ــه )توجي ــي بان ــد الجرم ــرف القص ــد ع ــذ ق ــات الناف ــون العقوب ــي في قان ــشرع العراق ان الم

الفاعــل ارادتــه الى ارتــكاب الفعــل المكــون للجريمــة هادفــا الى نتيجــة الجريمــة التــي وقعــت او 

ــان المــشرع العراقــي يقيــم القصــد  ــة نتيجــة جرميــة أخرى()1(ويفهــم مــن هــذا التعريــف ب اي

الجرمــي عــى عنــر الإرادة والعلــم وبعبــارة أخــرى علــم بعنــاصر الجريمــة وإرادة متجهــة الى 

تحقيــق هــذه العنــاصر ومــع ذلــك اكتفــي المــشرع بــالارادة دون التطــرق الى العلــم و مــرد ذلــك 

ان الإرادة تفــترض العلــم وبالتــالي لا يحتــاج ذلــك الى التطــرق اليــه. 

ــة  ــة واعي ــه وجــود إرادة إجرامي ــب علي ــدى الجــاني تترت ــار ل ــة الاختي ان تحقــق الإرادة او حري

ــة فضــا  ــه الاجرامي ــا الفعــل دلالت ــده الجــاني كــا وان كل واقعــة يســتمد منه ــط بمــا تري تحي

عــن إرادة الفعــل الاجرامــي لانــه اذا كانــت الإرادة تســيطر عــى الفعــل فانهــا في نفــس الوقــت 

تحيــط بنتيجــة الفعــل فلــي تحقــق الإرادة فانــه يجــب ان يكــون هنــاك ســلوك ونتيجــة مــن 

دون وجــود ضغــوط او اكــراه او مــا يســمى بموانــع المســؤولية الجزائيــة)2(. 

الفرع الثاني: العلم

يــراد بــه اســتعداد الشــخص او قدرتــه عــى فهــم ماهيــة الأفعــال التــي يرتكبهــا وتقديــر نتائجهــا 

والعلــم صفــة يتضــح بهــا الــيء ويظهــر عــى مــا هــو عليــه وهكــذا فالعلــم بالــيء عكــس 

ــا  ــم به ــزم العل ــي يل ــاصر الت ــع او العن ــد الوقائ ــا تعدي ــم معناه ــة العل ــه وان دراس ــل ب الجه

لتوفــر القصــد الجرمــي وهــي تشــمل جميــع العنــاصر والوقائــع المشروعــة وغــير المشروعــة)3( 

ــة  ــف مــن دول ــة تختل ــه وســن المســؤولية الجنائي ــز الجــاني بافعال ــادراك وتميي ــق ب وهــي تتعل

لأخرى)4(ونقصــد بالمســؤولية الجنائيــة صاحيــة الشــخص لتحمــل المســؤولية عــن الجريمــة التــي 

ارتكبهــا وتنتفــي هــذه المســؤولية عنــد توفــر احــد موانــع المســؤولية الجنائيــة ويتحقــق باكتــال 

عناصرهــا وهــي بلــوغ ســن الرشــد مــن جهــة وســامة العقــل مــن جهــة أخــرى. 

ــف الوجــه  ــي او النفســاني للســلوك الاجرامــي وان تخل ــل الوجــه الباطن ــوي يمث ان الركــن المعن

الباطنــي يلغــي الركــن المعنــوي كاملــة وقــد اتفــق الفقهــاء عــى ان للركــن المعنــوي او الإرادة 

)1(  نص المادة )33( من قانون العقوبات العراقي

)2( يراجع المواد )60-64( من قانون العقوبات العراقي
 

)3( للتفصيل ينظر: د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، مصدر السابق، ص275.

)4(  سن المسؤولية الجنائية قد حدد ب)9( سنوات او )11( سنة وفقا للتطورات الاجتاعية في اية دولة وقد استقر رأي المشرع 

الكردستاني عى تحيد سن المسؤولية في الإقليم لكل من يبلغ )11( سنة بعد ما كان )9( سنوات عى غرار ما هو مشرع به في 

العراق. 
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الجرميــة صــور عديــدة منهــا: 

1- إرادة متجهة الى تحقيق حدث )القصد المباشر(

2- إرادة مؤيدة الى وقوع الحدث )القصد غير المباشر(

3- محض خمول ارادي تجاه حدث )الخطأ( 

ان القصــد المبــاشر يــراد بــه ان الإرادة قــد اتجهــت عــى نحــو يقينــي وحاســم الى احــداث النتيجــة 

ــل  ــي ولازم للعق ــر حتم ــا ام ــى انه ــة ع ــاني النتيج ــع الج ــي ان يتوق ــا يقت ــو م ــة وه الاجرامي

ــاشر او مــا يســمى بالقصــد الاحتــالي فهــو قصــد  ــه)1(. امــا القصــد غــير المب ــذي يأتي الاجرامــي ال

ــة  ــع النتيج ــد توق ــل ق ــه بالفع ــن قيام ــاني ح ــون الج ــه ان يك ــي لقيام ــم لا يكف ــن ث ــي وم جرم

الاجراميــة، بــل يتعــن ان يتوافــر لديــه قــدر اخــر مــن النشــاط النفــي يبذلــه نحــو النتيجــة وقــد 

عــرف المــشرع العراقــي القصــد الاحتــالي بانــه )اذا توقــع الفاعــل نتائــج إجراميــة لفعلــه فاقــدم 

ــع الجــاني  ــي الأولى لا يتوق ــن فف ــه صورت ــان ل ــا الخــطء ف ــا()2(، ام ــا المخاطــرة بحدوثه ــه قاب علي

النتيجــة الاجراميــة ولم يحــل دون حدوثهــا عــى حــن كان ذلــك في اســتطاعته ومــن واجبــه وهــي 

صــورة الخطــأ مــع عــدم التوقــع امــا الصــورة الثانيــة فــان الجــاني توقــع النتيجــة الاجراميــة انمــا 

لم تتجــه اليهــا ارادتــه معتمــدا عــى احتيــاط ليــس كافيــا لمنــع حدوثهــا وهــي صــورة الخطــأ مــع 

التوقــع وهــذه الصــورة الثانيــة تختلــط في كثــير مــن الأحيــان مــع القصــد الاحتــالي و ان للخطــأ 

انــواع عديــدة منهــا )الإهــال و الرعونــة و عــدم الانتبــاه وعــدم الاحتيــاط وعــدم اطاعــة القوانــن 

والأنظمــة والاوامر()3(كــا وان للخطــأ احــكام تتعلــق بالخطــأ المشــترك ووحــدة الخطــأ في المجالــن 

الجــزائي والمــدني والخطــأ الجســيم واليســير وســلطة المحكمــة في اثبــات الخطــأ والحكــم فيــه)4(.

نســتنتج مــا تقــدم ان الركــن المعنــوي تعنــي روح الجريمــة والســبيل الى تحديــد المســؤول عنهــا 

ــا  ــم به ــة لا يهت ــات الجريم ــة فادي ــة للجريم ــة المائم ــد العقوب ــيرا في تحدي ــب دورا كب ــو يلع وه

المــشرع اذا صــدرت مــن جــاد وعندمــا يصــدر مــن الانســان يســأل عــن الجريمــة ويتحمــل العقوبة 

المقــدرة لهــا.

المطلب الثالث: الركن الشرعي او القانوني
ويقصــد بــه وجــود نــص عقــابي للفعــل الجرمــي او هــي الصفــة الغــير المشروعــة التــي يســبغها 

القانــون عــى فعــل مــن الأفعــال ليعــد جريمــة. 

ــة  ــيا في الأركان العام ــا أساس ــد ركن ــوني يع ــن القان ــا بالرك ــمى أيض ــذي يس ــي وال ــن الشرع ان الرك

)1(ان المشرع العراقي قد عرف القصد المباشر في المادة )34( من قانون العقوبات العراقي واعتر الجريمة عند ذلك بالعمدية حيث 

نص: تكون الجريمة عمدية اذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها.

)2( نص المادة )34/ب( من قانون العقوبات العراقي النافذ

)3( للتفصيل حول ذلك يراجع المادة )1/411( من قانون العقوبات العراقي النافذ

)4( يراجع: د. عي حسن الخلف و د. سلطان الشاوي، مصدر سابق، ص150.
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للجريمــة وفقــا للمذهــب او الاتجــاه الحديــث بخــاف مــا ذهــب اليــه الاتجــاه التقليــدي الــذي يــرى 

ــان للجريمــة ركنــن فقــط وهــا )الركــن المــادي والركــن المعنــوي(.  ب

ــي تتلخــص  ــة والت ــر في الصــورة الإيجابي ــن والأولى تظه ــوني صورت ــن القان ــان للرك ــرون ب ــاء ي ان الفقه

مضمونهــا بتطابــق الفعــل او الســلوك الإيجــابي او الســلبي مــع نــص مــن نصــوص التجريــم في قانــون 

العقوبــات وفقــا لمبــدأ لا جريمــة ولا عقوبــة الا بالنــص وامــا الصــورة الثانيــة فتتجــى بالصــورة الســلبية 

و مفــاده تخلــف ســبب مــن أســباب الاباحــة حتــى يبقــى الفعــل ســلوكا اجراميــا مثلــا اســبغ عليهــا 

القانــون مــن خــال نــص تجريمــي الصفــة الاجراميــة عليــه)1(. 

ان الاتجــاه التقليــدي الــذي لا يعــترف بالركــن الشرعــي كركــن مــن اركان الجريمــة لــه مرراتــه ومــن بــن 

ــررات:  تلك الم

1- ان النص القانوني ليس داخا في ماهية اليء بل هو خارج عنه

2- ان نشأة الجريمة سبقت نشأة القانون و نصوصها.

3- ان النــص القانــوني للتجريــم بعــد تشريعــه يصبــح صفــة مازمــة لــكل مــن الســلوك الاجرامــي والخطأ 

ــع  ــه الواق ــوم ب ــذي تق ــن اركان الجريمــة هــو ادخــال للوصــف ال ــن م ــوني كرك ــن القان ــار الرك ان اعتب

كعنــر فيهــا.

ان الركــن الشرعــي وفقــا لاتجــاه التقليــدي مــا هــو الا مجــرد حكــم او وصــف عــى الســلوك بصورتيــه 

ــة الا بالنــص( ولا  ــة )لا جريمــة ولا عقوب ــق بالقاعــدة القانوني ــوني يتعل ــك مجــرد نمــوذج قان وهــو بذل

يتعلــق بالجريمــة وماهيتــه امــا الاتجــاه الحديــث فــيرى العكــس لأنــه تخلــف احــد اركان الجريمــة ومنهــا 

الركــن الشرعــي او القانــوني -حســب رأي هــؤلاء- هــو انعــدام ركــن أســاسي وزوال الصفــة الجرميــة عنها. 

ان انتفــاء أســباب الاباحــة)2( شرط لا بــد مــن توفــره لــي يبقــى النشــاط الاجرامــي المحظــور محتفظــا 

بالصفــة غــير المشروعــة وهــذا يعنــي ان توفــر احــد أســباب الاباحــة تجعــل مــن الفعــل او الســلوك 

الاجرامــي مباحــا ولا يعاقــب عليــه وينفــي عــن الفعــل الصفــة غــير المشروعــة وبذلــك ينهــدم الركــن 

القانــوني للجريمــة. 

نســتنتج مــا تقــدم ان الفقهــاء اختلفــوا حــول طبيعــة الركــن القانــوني او الشرعــي كركــن مــن اركان 

الجريمــة ونحــن بدورنــا نؤيــد الاتجــاه الحديــث واعتبــار الركــن الشرعــي كركــن مــن اركان الجريمــة لأنــه 

ــك  ــا ويضــاف لذل ــا وقــت ارتكابه ــراد عــن أفعــال لم يكــن مــن الواضــح تجريمه ــة الاف لا يمكــن معاقب

ضرورة علــم الافــراد مقدمــا مــا هــو محظــور مــن الترفــات كــا ان الإقــرار بالركــن الشرعــي يرســم 

ويحــدد الاختصــاص مــا بــن المــشرع او الســلطة التشريعيــة والقضــاء المتمثلــة بالمحاكــم واخــيرا فــان 

الاعــتراف بهــذا الركــن يفــرض عــى القــاضي ان لا يســتطع الحكــم الا اذا وجــد القانــون فــا عقوبــة ولا 

تدبــير احــترازي اذا لم يــرد بشــأنها نــص قانــوني ويترتــب عــن ذلــك حايــة المصلحــة العامــة والحايــة 

)1( للتفصيل ينظر: د. ماهر عبد شويس الدرة، الاحكام العامة في قانون العقوبات، ط1، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، العراق 

ص181.

)2(  لاطاع عى أسباب الاباحة في قانون العقوبات العراقي النافذ يراجع المواد )39-46( من القانون المذكور
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الفرديــة معــا والــذي يكــون ذلــك قاعــدة لتحقيــق الامــن والحريــة وســيادة القانــون في المجتمــع. 

المطلب الرابع: الركن الخاص والعنصر المفترض
اذا كانــت الجرائــم تشــترك في الأركان العامــة لهــا الا ان هنــاك جرائــم أخــرى يحتــاج الى وجــود ركــن 

خــاص لتميــز مــن خالهــا عــن الجرائــم الأخــرى وهــذا الركــن الخــاص قــد يتمثــل في صفــة الجــاني 

ــاج الى صفــة الجــاني وفي  ــه او المــكان والزمــان ففــي جريمــة الاختــاس يحت او في صفــة المحنــى علي

جريمــة السرقــة يتطلــب وجــود نيــة تملــك المــال المنقــول العائــد للغــير وفي جريمــة السرقــة يســتلزم 

كــون المحنــي عليــه حيــا وقــت الجريمــة كــا ان صفــة الطبيــب يكــون ضروريــا في جريمــة الإجهــاض 

وصفــة الموظــف أساســيا في جريمــة الرشــوة ويضــاف لــكل مــا تقــدم فــإن المــشرع قــد يضيــف الى 

بعــض الجرائــم شرط إضــافي يســميه البعــض ب )الــشرط المفــترض او عنــر الافــتراض( ويتمثــل في 

حالــة واقعيــة او قانونيــة يحميهــا القانــون ويفــترض توافرهــا وقــت وقــوع الجريمــة مثــل وجــود عقــد 

مــن عقــود الأمانــة كــشرط لوقــوع جريمــة خيانــة الأمانــة وقيــام الحجــز لوقــوع جريمــة الاختــاس.

 ان القانــون يوجــب توافــر العنــر المفــترض في الجريمــة امــا لأجــل وجــود الجريمــة او لاعتبارهــا مــن 

نــوع معــن مــن الجرائــم وأخــيرا فــان البعــض يــرى بــان العنــر المفــترض مــا هــي في الحقيقــة الا 

جــزء مــن الاركــن الخاصــة في اغلــب الجرائــم وظروفــا مشــددة في بعضهــا الاخــر)1(.

المبحث الثالث: أنواع الجرائم
ان للجرائــم أنــواع عديــدة وقــد اهتــم الفقهــاء بتقســيم الجرائــم الى تقســيات متعــددة تبعا للأســس 

التــي تســتند فيهــا ولاجــل بيــان هــذه التقســيات وفــق الأســس المختلفــة فقــد رأينــا تنــاول ذلــك 

مــن خــال المطالــب الاتيــة: 

المطلب الأول: تقسيم الجرائم من حيث جسامتها: 
ــان المــشرع العراقــي قــد قســم  ــات العراقــي النافــذ نجــد ب ــون العقوب مــن خــال الرجــوع الى قان

الجرائــم مــن حيــث جســامتها الى ثاثــة أنــواع)2(. )الجنايــات و الجنــح و المخالفــة( وقــد عــرف كل 

واحــد منهــم وبمقتــى المــادة )25( فــان الجنايــة هــي الجريمــة المعاقــب عليهــا بالإعــدام والســجن 

المؤبــد او الســجن اكــر مــن خمــس ســنوات الى خمــس عــشرة ســنة كــا وان المــادة )26( نصــت عــى 

ان الجنحــة هــي الجريمــة المعاقــب عليهــا بإحــدى عقوبتــن هــا الحبــس الشــديد او البســيط اكــر 

مــن ثاثــة اشــهر الى خمــس ســنوات بينــا بــن المــادة )27(مــن القانــون المذكــور ان المخالفــة هــي 

الجريمــة المعاقــب عليهــا بالحبــس البســيط لمــدة اربــع وعشريــن ســاعة الى ثاثــة اشــهر او بالغرامــة 

التــي لا يزيــد مقدارهــا عــى ثاثــن دينــارا. 

)1( للتفصيل حول ذلك ينظر: د. محمود نجيب حسني، مصدر السابق، ص48.

)2( ينظر المادة )23( من قانون العقوبات العراقي
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ان المــشرع وفــق النصــوص أعــاه قــد ميــز الجرائــم حســب جســامتها وقــد ميــزا أيضــا بــن نوعــن 

للجرائــم وفــق الحــد الأقــى للعقوبــة فالجريمــة جنحــة اذا زادت مــدة الحبــس مــن ثاثــة اشــهر او 

زاد مقــدار الغرامــة مــن ثاثــن دينــارا بينــا اعتــر الجريمــة مخالفــة اذا لم يــزد اقــى مــدة الحبــس 

عــن ثاثــة اشــهر او لم يزيــد اقــى مقــدار الغرامــة عــن ثاثــن دينــارا، وعليــه فالعــرة في تحديــد 

الجريمــة وفــق المــادة )23( مــن قانــون العقوبــات بالعقوبــة الأشــد وهــذا يعنــي ان القانــون اذا قــرر 

ــد  ــة يع ــارة أخــرى ان الجريم ــة الأشــد بعب ــرة بالعقوب ــس فالع ــة كالســجن والحب ــن للجريم عقوبت

جنايــة ويضــاف لذلــك ان العــرة في تطبيــق معيــار المــشرع العراقــي هــي بالعقوبــة التــي يقررهــا 

القانــون لا بالعقوبــة التــي تنطــق بهــا المحاكمــة كــا ا العقوبــة الاصليــة هــي المعيــار في تحيــد نــوع 

الجريمــة ولا يعتــد بالعقوبــات التبعيــة او التكميليــة او التدابــير الاحترازية)1(فعــى ســبيل المثــال ان 

المصــادرة اذا اتســع نطاقهــا لا يغــير مــن مقــدار ونوعيــة جســامة الجريمــة.

ــم وفــق جســامتها قــد راعــى جســامة كل جريمــة  ــد اقــراره تقســيم الجرائ ــائي عن ان المــشرع الجن

ثــم رتــب الجرائــم تبعــا لاختافهــا مــن حيــث جســامتها معتمــدا معيــار عنــاصر كل جريمــة واضعــا 

مقياســا ســها  للتطبيــق تحــدد وفقهــا جســامة كل جريمــة يضــاف لــكل مــا تقــدم ان هــذا التقســيم 

يتســم بالبســاطة في تطبيــه العمــي ويقابلــه تقســيم للعقوبــات والمحاكــم. 

نســتنتج مــا تقــدم بــان تقســيم الجرائــم مــن حيــث جســامتها لهــا أهميتهــا القانونيــة والعمليــة 

في قانــوني العقوبــات وفي الاجــراءات الجزائيــة والمتمثلــة في قانــون أصــول المحاكــات الجزائيــة كــا 

وانهــا تحمــي المجتمــع والمصلحــة العامــة وفقــا لجســامة ونوعيــة الجرائــم فالعقوبــة في الحقيقــة مــا 

هــي الا مجــرد مظهــر ومقيــاس لجســامة الجريمــة. 

المطلب الثاني: تقسيم الجرائم من حيث الوقت او الغاية او السلوك
ان بيان تقسيم الجرائم وفق الوقت او الغاية يقتي تناول ذلك من خال الفروع الاتية: 

الفرع الأول: تقسيم الجرائم من حيث الوقت: 

ان بعــض الفقهــاء يقســمون الجرائــم اعتــادا عــى معيــار الوقــت وبعبــارة أخــرى ان عامــل الوقــت 

ــي  ــم الت ــك الجرائ ــي تل ــة ه ــم الوقتي ــد بالجرائ ــم ويقص ــيم الجرائ ــن تقس ــيا م ــب دورا أساس تلع

ــم  ــاك جرائ ــان هن ــا للتقســيم هــذا ف ترتكــب دفعــة واحــدة وفي برهــة واحــدة مــن الزمــن ووفق

تســمى بالجرائــم المســتمرة وهــي الجرائــم التــي قــد تســتغرق ارتكابهــا زمنــا قصــيرا كان ام طويــا 

وتظهــر في الحالتــن امــا بصــورة ثابتــة او متعــددة ففــي الحالــة الأولى تبقى الحالــة الجنائية وتســتمر 

بغــير حاجــة الى تدخــل جديــد مــن جانــب الجــاني كحفــر حفــرة في طريــق عــام وامــا الحالــة الثانيــة 

فيتوقــف اســتمرار الامــر المعاقــب عليــه عــى تدخــل جديــد لإرادة الجــاني مثــل حمــل الســاح مــن 

)1( للتفصيل حول هذا العقوبات ينظر المواد )95-127( من قانون العقوبات العراقي النافذ.
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دون رخصــة كــا ان هنــاك نــوع اخــر مــن الجرائــم وفــق هــذا التقســيم والتــي تســمى بالجرائــم 

البســيطة وهــي التــي يكفــي لتكوينهــا فعــل واحــد مــدة قصــيرة او مســتمرة. 

ان هــذا التقســيم مــن حيــث تطبيقهــا العمــي لم يكــن ذو فائــدة بالغــة وعليــه لا نجــد تطبيقــات 

عليهــا في ايــة تشريعــات عقابيــة كــا وان المــشرع العراقــي لم يؤخــذ بهــا. 

الفرع الثاني: تقسيم الجرائم من حيث الغاية

ويقصــد بهــذا التقســيم ان الجرائــم يتــم تقســيمه وفــق للغايــة والهــدف لارتكابهــا وبعبــارة أخــرى 

ــذه  ــيم ه ــد وتقس ــيا في تحدي ــب دورا أساس ــة تلع ــكاب الجريم ــع لارت ــث الداف ــد او الباع ان القص

الجرائــم ووفقــا لهــذا المعيــار نجــد بــان هنــاك جرائــم تســمى بالجرائــم المقصــودة وهــي تلــك التــي 

تتكــون عــن قصــد مثــل جرائــم الجنايــات واغلــب الجنــح كــا وان هنــاك جرائــم أخــرى تســمى 

ــة فاعلهــا عــن مجــرد مخالفــة  ــي تتكــون عــن حســن ني ــك الت ــم غــير المقصــودة وهــي تل بالجرائ

ــد في المخالفــات. ــة وبالتحدي الأوامــر والنواهــي القانوني

ــوي  ــن المعن ــن الرك ــا الى مضام ــد تأخذن ــم ق ــة او القصــد في تقســيم الجرائ ــار الغاي ان الاخــذ بمعي

وعليــه فانــه لا يمكــن الاعتــاد عــى معيــار القصــد او الغايــة لتقســيم الجرائــم وهكــذا نجــد بــان 

هــذا التقســيم لم يجــد مجــالا للتطبيــق او الاخــذ بهــا في اغلــب التشريعــات الجنائيــة.

الفرع الثالث: تقسيم الجرائم من حيث السلوك

ان الســلوك الاجرامــي او الركــن المــادي يعــد المحــور الأســاسي لتقســيم الجرائــم وفــق هــذا الاتجــاه 

ويــرون أنصــاره بــان الجرائــم تقســم الى قســمن او صورتــن وهــا الجرائــم الإيجابيــة ويقصــد بــه 

ــل هــذه  ــل ويقاب ــل جريمــة القت ــون مث ــه القان ــذي نهــى عن ــي يتضمــن الامــر ال ــم الت ــك الجرائ تل

ــا يســمى  ــترك ك ــم ال ــم الســلبية او جرائ ــي تســمى الجرائ ــم والت ــن الجرائ ــوع اخــر م الصــورة ن

وهــي عبــارة عــن الجرائــم التــي تتضمــن امتناعــا عــن أداء امــر يأمــر بــه القانــون مثــل الامتنــاع 

عــن ارضــاع طفــل. 

ان الاعتــاد عــى الركــن المــادي او الســلوك الاجرامــي كمعيــار لتقســيم الجرائــم قــد انتقــد أيضــا 

لان ذلــك يــؤدي الى الغمــوض بحيــث لا يمكــن الاعتــاد في كل الجرائــم عــى الركــن المــادي وحتــى 

الركــن المعنــوي كأســاس لتقســيم الجرائــم ولذلــك نجــد بــان اغلــب الفقهــاء هجــروا هــذا المعيــار 

كأســاس لتقســيم الجرائــم وتحديــد أنواعهــا. 

المطلب الثالث: تقسيم الجرائم من حيث طبيعتها
ان الجرائــم وفــق هــذا الاتجــاه ينقســم الى نوعــن وهــا الجريمــة العاديــة والجريمــة السياســة وقــد 

ظهــر نقــاش طويــل لأجــل التمييــز بــن الجريمتــن وبيــان ماهــي الجريمــة السياســية واوجــه التمييــز 

مــع الجريمــة العاديــة ومــا تجــدر الإشــارة في هــذا الجانــب بــان الجريمــة السياســة هــي جريمــة 



)14(

قديمــة وجــدت مــع وجــود الدولــة والســلطة السياســية امــا التعامــل مــع المجــرم الســياسي ان صــح 

التعبــير فهــي فكــرة جديــدة وجــدت مــع تتطــور مبــادئ حقــوق الانســان والديمقراطيــة لان المجــرم 

الســياسي عندمــا كان نظــام الحكــم في اغلــب الــدول يتصــف بالديكتاتوريــة او الحكــم المطلــق حتــى 

ــب الى ان  ــون المجــرم الســياسي بشــتى أســاليب التعذي ــوا يعامل ــن عــشر كان ــرن الثام ــات الق نهاي

تطــور الأنظمــة السياســية الى نحــو يقــر معاهــدات تســليم المجرمــن السياســين. 

ان الجرائــم تعــد سياســية مــن حيــث الموضــوع او مــن حيــث البواعــث التــي تدفــع الى ارتكابهــا 

فالجريمــة تكــون سياســية بحثــة اذا طــال الجريمــة نظــام الدولــة الســياسي مــن جانبهــا الخارجــي و 

بعبــارة أخــرى اذا كان للجريمــة مســاس باســتقال او ســامة وحــدة أراضي الدولــة او عاقتهــا مــع 

الــدول الأخــرى فتكــون الجريمــة سياســية وكذلــك تعــد الجريمــة سياســية اذا تعلــق او طــال الدولــة 

ــى  ــرد ع ــى التم ــم وحت ــام الحك ــة او نظ ــكل الدول ــة ش ــال الجريم ــث ط ــي بحي ــا الداخ في جانبه

مؤسســات الدولــة واثــارة العصيــان ضــد الســلطة السياســية وبعكــس ذلــك اذا ارتكبــت الجريمــة 

ــة لا  ــى ان الجريمــة العادي ــة بمعن ضــد النظــام الاجتاعــي ووحــدة الشــعب فتعــد الجريمــة عادي

تنطــوي عــى عامــل ســياسي مــن حيــث الموضــوع ومــن حيــث البواعــث أيضــا. 

ــن  ــي هــي م ــم المختلطــة والت ــة الجريمــة في الجرائ ــد نوعي ــاش تكمــن في تحدي ــير النق ــا يث ان م

حيــث موضوعهــا جريمــة عاديــة انمــا ترتكــب بدافــع ســياسي كقتــل رئيــس الجمهوريــة بقصــد تغــير 

نظــام الحكــم وكذلــك الحــال في الجريمــة المرتبطــة وهــي التــي تقــع اثنــاء حــوادث سياســية لكنهــا 

ــة او سرقــة بنــك  ــة عــى نحــو مــا بهــذه الحــوادث مثــل نهــب مخــزن أســلحة يعــود للدول متصل

اثنــاء هــذه الحــوادث وهــل هــذه الجرائــم تعــد سياســية ام عاديــة؟ 

ــان  ــا سياســيا ف ــم تعــد سياســية اذا كان الغــرض منه ــان هــذه الجرائ ــراي المتفــق تتلخــص ب ان ال

وقعــت لغــير هــذا الغــرض فهــي جريمــة عاديــة ومــع ذلــك فــان هنــاك مــن يــرى بــان موضــوع 

الحــق المعتــدي عليــه هــي التــي تحــدد نوعيــة الجريمــة ورغــا مــا ســبق فــان المــشرع العراقــي 

ــي  ــا هــي )الجريمــة الت ــات بانه ــون العقوب ــادة )21( مــن قان ــد عــرف الجريمــة السياســية في الم ق

ــك  ــدا ذل ــا ع ــة وفي ــة او الفردي ــوق السياســية العام ــع عــى الحق ترتكــب بباعــث ســياسي او تق

تعتــر الجريمــة عاديــة ومــع ذلــك لا تعتــر الجرائــم التاليــة سياســية ولــو كانــت قــد ارتكــب بباعــث 

ســياسي: 

1- الجرائم التي ارتكب بباعث اناني دنئ.

2- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي

3- جرائم القتل العمد والشروع فيه.

4- جرائم الاعتداء عى حياة رئيس الدولة

5- الجرائم الإرهابية

ــال والرشــوة  ــة والاحتي ــة الأمان ــر وخيان ــاس والتزوي ــة والاخت ــشرف كالسرق ــة بال ــم المخل 6- الجرائ
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ــك العــرض()1(.  وهت

وفــق النــص الســابق نجــد بــان المــشرع العراقــي قــد اخــذ بالمذهبــن الشــخصي والمــادي لتحديــد 

نوعيــة الجرائــم ومــع ذلــك اســتبعد بعــض الجرائــم مــن الجرائــم السياســية رغــا عــن كونها سياســية 

بالدرجــة الأولى كــا وان المــشرع الجنــائي قــد الزمــت المحكمــة بــرورة ان تســبب قرارهــا وتبــن 

بــان الجريمــة سياســية كــا وان عليهــا ان تخفــف مــن العقوبــات المفروضــة في الجرائــم السياســية 

فــإذا كانــت العقوبــة الإعــدام فــان الســجن المؤبــد يحــل محلهــا ولا تعتــر العقوبــة المحكــوم بهــا في 

جريمــة سياســية ســابقة في العــود كــا وانــه لا يجــوز انــزال عقوبــة الإعــدام بالمجــرم الســياسي ولا 

ــان الموظــف  ــز في العــراق قضــت ب ــز الانتقــاص مــن حقوقــه المدنية)2(كــا وان محكمــة التميي يجي

المحكــوم عليــه بجريمــة سياســية يســتحق التقاعد)3(كــا نصــت المحكمــة المذكــورة بــان قانــون العفــو 

العــام مــن الجرائــم السياســية يشــتمل العراقيــن وغــير العراقيــن لان كلمــة مواطــن تشــمل كل مــن 

اتخــذ العــراق موطنــا لــه)4(  وفي ســياق اخــر نجــد محكمــة التمييــز وفي قــرار اخــر قــد قضــت بانــه 

)لا يجــوز تعيــن نــوع الجريمــة بكونهــا سياســية او عاديــة الا بعــد صــدور حكــم بالدعــوى ولا يجــوز 

اتخــاذ مثــل هــذا القــرار بحــق متهــم مفــرج عنــه)5(. 

ان جريمــة التجســس والتــي هــي موضــع بحثنــا هــذا يعــد مــن الجرائــم السياســية لانــه رغــا مــن 

ان المــشرع الجنــائي العراقــي قــد اســتثنى الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي الجرائــم السياســية 

الا انــه كان مــن الاجــدر درجهــا ضمــن تلــك الجرائــم كــا ذهــب اليــه الكثــير مــن القوانــن الجنائيــة 

كالقانــون الجنــائي المــري او الســوري و خصــص لهــا بابــا كــا فعلــه المــشرع اللبنــاني. 

)1( نص المادة )1/21( من قانون العقوبات العراقي النافذ

)2( ينظر المواد )1/21 و 22( من قانون العقوبات العراقي النافذ

)3( يراجع القرار المرقم 194 في 1951/10/18 والقرار المرقم 74 في 1951/3/8 والقرار المرقم 65 في 1951/3/7 الصادر من محكمة تمييز 

العراق والمنشور في محلة القضاء، العدد )1و 2و 3( للأشهر شباط و نيسان السنة التاسعة، ص101 و ص109 و ص111. 

)4( ينظر القرار المرقم 63 بتاريخ 1958/12/25 والمنشور في محلة القضاء العدد الأولى، مارت 1959، السنة السابعة عشرة، ص152.

)5( يراجع القرار المرقم )485( في 1964/12/16 الصادرة في محكمة تمييز العراق والمنشور في مجله  القضاء قضاء- المجلد الثاني 1968، 

ص519.
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الفصل الثاني: جريمة التجسس في القانون الجنائي العراقي

ــا تنــاول ذلــك مــن  لاجــل بيــان نطــاق جريمــة التجســس في القانــون الجنــائي العراقــي فقــد ارتأين

خــلال المباحــث الاتيــة: 

المبحث الأول: في التعريف بجريمة التجسس و أركانها

المبحث الثاني: أنواع جريمة التجسس

المبحث الثالث: احكام جريمة التجسس في القانون الجنائي العراقي وصورها.

المبحث الأول: في التعريف بجريمة التجسس واركانها
المطلب الاول: في التعريف بجريمة التجسس 

التجســس في اللغــة مصدرهــا جــس الغــير، وتجسســه أي البحــث عنــه وفحصــه وهاجســته وتجســت 

الغــير هــو التفتيــش عــن بواطــن الأمــور و و الجاســوس هــو صاحــب الــسر، وقيــل التجســس هــو ان 

يطلــب الغــير لغــيره والجاســوس العــن التــي تتجســس الاخبــار ثــم يــأتي بهــا وقيــل الجاســوس مــن 

بعيــه احــد النظــر اليــه ليســتبينه ويســتثبته)1(. 

لقــد اكــدت المــادة )21( مــن معاهــدة لاهــاي الدوليــة المتعلقــة بقوانــن وتقاليــد الحــرب بانــه )لا 

ــع  ــام بجم ــرض القي ــة لغ ــاءات كاذب ــت غط ــة ووزع ــورة خفي ــل بص ــذي يعم ــا الا ال ــر جاسوس يعت

ــة لغــرض ايصالهــا الى الطــرف  ــات الحربي ــام بجمــع المعلومــات في مناطــق العملي ــة القي او محاول

المعــادي( كــا وان المــادة )30( مــن اتفاقيــة لاهــاي الدوليــة قــد نصــت عــى انــه )لا يجــوز توقيــع 

العقوبــة عــى الجاســوس الا بعــد محاكمــة وصــدور حكــم عليــه بعــد ثبــوت ادانتــه( كــا وأضافــت 

المــادة )31( مــن نفــس الاتفاقيــة بانــه )لا يجــوز تقديــم الجاســوس للمحاكمــة الا اذا ضبــط في حالــة 

ــل  ــه يعام ــك في الاسر فان ــد ذل ــع بع ــم وق ــه ث ــع ل ــش التاب ــد التحــق بالجي ــا اذا كان ق ــس، ام التلب

معاملــة اسرى الحــرب ولا يجــوز ان يســأل عــا وقــع فيــه قبــل ذلــك مــن اعــال التجســس لــه(. 

ــروا التجســس وســيلة مــن وســائل الحــرب المشروعــة وهــي  ــدولي العــام اعت ــون ال ان فقهــاء القان

تقتــر عــى -اعــال التجســس- فقــط في حالــة الحــرب، امــا اذا وقعــت أفعــال التجســس في حالــة 

الســلم فــان هــذه الأفعــال لا تعتــر تجسســا علــا ان اغلــب الــدول تســعى الى ان تصبــغ الصفــة 

القانونيــة والشرعيــة عــى أفعــال جواسيســها في وقــت الســلم)2(. 

)1( ابن منظور، لسان العرب، ج7، ط1، المطبعة المرية، القاهرة، 1301هـ، ص377، و د. جرجيس جرجيس معجم المصطلحات الفقهية 

والقانونية، ط1، الشركة العالمية للكتاب بيروت، لبنان 1991 ص103. 

)2(  للتفصيل حول ذلك يراجع: سعد إبراهيم الاعظمي، جرائم التجسس في التشريع العراقي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، 

جامعة بغداد، 1981ص13.
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ان الجاســوس هــو الشــخص الــذي يقــوم دولــة مــا بإرســاله الى دولــه أخــرى اجنبيــة وذلــك بصــورة 

سريــة او بالخفــاء لغــرض الحصــول عــى الاسرار العســكرية والعلميــة او الاقتصاديــة او الأمنيــة في 

وقــت الحــرب او الســلم وهــذا يعنــي ان الجاســوس يلعــب دورا سريــا مــن اجــل خدمــة اهــداف 

ــة ســواء اكان  ــد ضررا بتلــك الدول ــة عــادة مــا يول ــة أخــرى وهــي اجنبي ــه في دول ــح دولت و مصال

تلــك الــرر عســكريا ام سياســيا ام تجاريــة ام اقتصاديــة بــرف النظــر عــن وقــت ارتكابهــا حربــا 

ام ســلا.

ــه  ــتخباري هدف ــل الاس ــواع العم ــن أن ــوع م ــه )ن ــي بان ــه الأمن ــت في جانب ــد عرف ــس ق  ان التجس

البحــث والحصــول عــى المعلومــات المتعلقــة بدولــة او نقلهــا بطــرق خاصــة مــن مكانهــا الى مــكان 

اخــر بواســطة عمــاء دولــة أخــرى()1(. 

نســتنتج مــا تقــدم بــان التجســس مــا هــو الا نقــل او افشــاء سر او خــر مــن اسرار الدولــة مــن 

شــأن ذلــك الاضرار بالمصلحــة الوطنيــة لدولــة مــا لصالــح جهــة خارجيــة وذلــك لقــاء منفعــة ماديــة 

او معنويــة او بدونهــا وهــذا يعنــي ان جنســية الفاعــل في عمليــة التجســس ليــس ضروريــا فقــد 

يكــون الجاســوس محليــا ام اجنبيــا والعــرة في عمليــة التجســس هــي العمــل لأجــل مصلحــة دولــة 

أخــرى مــن شــأن، ذلــك الاضرار بالدولــة الواقعــة تحــت التجســس. 

المطلب الثاني: اركان جريمة التجسس
ان لجريمة التجسس اركانا متعددة تناولها من خال الفروع الاتية: 

الفرع الأول: الركن المادي لجريمة التجسس

ان نقــل او افشــاء خــر او سر مــن الاسرار يعــد الركــن المــادي لجريمــة التجســس فالســلوك المــادي 

يتمثــل بنقــل او افشــاء خــر او سر مــن الاسرار والنتيجــة تتحقــق بانتقــال او عمليــة الافشــاء مــع 

وجــود العاقــة الســببية بينهــا وهــذا يعنــي ان الركــن المــادي تتعلــق او تتركــز نطاقهــا عــى جمــع 

المعلومــات والتــي هــي الأخــرى تحتــاج الى دخــول او محاولــة الدخــول الى الأماكــن المحظــورة بهدف 

الحصــول عــى الأشــياء والوثائــق او المعلومــات دون الحصــول الى رخصــة مــن المرجــع المختــص.

الفرع الثاني: الركن المفترض )الفاعل(

ويســميه البعــض بالركــن المفــترض ويقصــد بــه قيــام شــخص بعمليــة النقــل او الافشــاء وقــد يكــون 

هــذا الشــخص مواطنــا في هــذه الدولــة او مقيــا والعراقــي هــو )الشــخص الــذي يتمتــع بالجنســية 

العراقيــة()2(. والمتجنــس هــو كل )مــن حصــل الجنســية العراقيــة بموجــب احــكام الجنســية 

العراقي()3(والمقيــم )كل مــن لا يتمتــع بالجنســية العراقيــة()4(. وعليــه فــان عمليــة النقــل لابــد مــن 

)1(  الموسوعة العسكرية، المدرسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بيروت 1977، ص250.

)2( نص المادة )1/1( من قانون الجنسية العراقي

)3( نص المادة )2( من قانون الجنسية العراقي

)4( نص المادة )5/1( من قانون إقامة الأجانب في جمهورية العراق
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ــا في  ــم دورا معين ــث يلعــب كل واحــد منه ــن حي ــل شــخص او اشــخاص متعددي ــن قب اجــراءه م

عمليــة التجســس كان يتــولى احدهــم تســهيل عمليــة الدخــول ويتــولى اخــرون عمليــة المراقبــة بينا 

يقــوم اخريــن بنقــل المعلومــات مــن خــال تســهيل واعــداد الأشــياء الروريــة لعمليــة الإخــراج او 

افشــاء معلومــات وقــد يكــون مــن بــن هــؤلاء مواطنــون ومقيمــون يشــاركون في العمليــة. 

الفرع الثالث: الركن المعنوي

ــولى  ــه يت ــدى الجــاني بان ــم والإرادة( التامــة ل ــل هــذا الركــن بوجــود القصــد الجرمــي )العل ويتمث

عمليــة الاضرار بمصلحــة معينــة لصالــح دولــة أخــرى ومــع ذلــك يتــولى الجــاني تحقيــق ذلــك ســواء 

كان هــذا العلــم والإرادة كانــت مقابــل منافــع )ماديــة او معنويــة( او بدونهــا فالأهميــة تكمــن في 

اتجــاه إرادة الجــاني الى تحقيــق مــا يصبــوا اليــه ومــا تجــدر الإشــارة اليــه ان تحديــد نطــاق مســألة 

المصلحــة الوطنيــة او القوميــة - هــي مســألة نســبية لا يمكــن تحديدهــا لتغيرهــا بتغــير الظــروف 

والاحــداث فيمكــن اعتبــار عمــل مــن الاعــال وكأنهــا مشروعــة في وقــت الســلم بينــا تعبــير مــن 

اعــال التجســس في أوقــات الحــرب او في فــترة الازمــات الاجتاعيــة او الاقتصاديــة او في بدايــات 

الثــورة والإرهــاب الــدولي)1(. 

ان حريــة الاختيــار لــدى الجــاني )الجاســوس( ورغبتــه مــع عــدم وجــود مانــع مــن موانــع المســؤولية 

ــوم بعمــل  ــه يق ــم الجــاني بان ــن اركان هــذه الجريمــة وخصوصــا عل ــن م ــق رك ــه تحقي ــب عن يترت

يترتــب عــن الاضرار بمصلحــة دولــة لأجــل دولــة أخــرى ومــع ذلــك يقــدم عــى فعلــه لأجــل تحقيــق 

مــا يصبــوا اليــه. 

المبحث الثاني: أنواع جريمة التجسس
ان المتفــق عليــه ان الهــدف مــن عمليــة التجســس هــو جمــع المعلومــات التــي حصــل عليهــا دولــة 

ــة مــن  مــا مــن خــال أبحــاث وجهــود مختلفــة لاجــل اســتخدامها في المجــال المعــن وان كل دول

دول العــالم بحاجــة الى المعرفــة والفهــم المعــن في جميــع مجــالات الحيــاة المختلفــة وهــذا يعنــي ان 

مصــادر المعلومــات مختلفــة ومتعــددة لان أوجــه الحيــاة ونشــاطها مختلفــة ويترتــب عــن ذلــك بــان 

للتجســس أنــواع عديــدة تختلــف تبعــا لطبيعــة عمليــة التجســس والمعلومــات المطلوبــة ونتنــاول 

هــذه الأنــواع مــن خــال المطالــب الاتيــة: 

المطلب الأول: التجسس السياسي
يــراد بالتجســس الســياسي جمــع المعلومــات السريــة عــن الواقــع الســياسي الســائد في بلــد مــا مــن 

ــد والاختافــات الســائدة في كل واحــد منهــم  ــة في أي بل ــة الأحــزاب السياســية العامل خــال معرف
)1( للتفصيل حول هذه الظروف وبالتحديد الإرهاب الدولي ينظر: عثان عي حسن، الإرهاب الدولي ومظاهره القانونية والسياسية في 

ضوء احكام القانون الدولي العام، مطبعة منارة، ط1، اربيل2006، ص73.
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والقــوى المؤثــرة في الســاحة السياســية لاي بلــد وبرنامجــه الســياسي والاســس والمبــادئ التــي تقــوم 

ــع  ــد مواق ــزاب وتحدي ــذه الأح ــن ه ــات ب ــة العاق ــك معرف ــتقبل وكذل ــا للمس ــا و منظوره عليه

ــة  ــة المنظــات المحلي ــان و معرف ــك بي ــا بينهــا وكذل ــا وفي ــوة في كل واحــد منه الضعــف والق

العاملــة في الســاحة السياســية ومــدى تأثيرهــا عــى الــراي العــام في تلــك الدولــة. 

ــان  ــن الأدي ــا مــا يتصــب عــى معرفــة مــدى العاقــة الحميمــة مــا ب ان التجســس الســياسي غالب

والاعــراق والقوميــات في بلــد متعــدد الشــعوب والأديــان والمذاهــب كالعــراق وكذلــك التعــرف عــى 

ــا العالقــة بــن هــؤلاء والتــي يمكــن ان تثــير او تعرقــل العاقــات بينهــم مــن خــال  اهــم القضاي

تأجيــج روح الفتنــة او العنريــة او الكراهيــة بــن أبنــاء البلــد الواحــد)1(. 

ان التجســس الســياسي يعــد مــن اهــم أنــواع التجســس بــن الــدول الا انــه مــع ذلــك يعــد اقــل 

اعتــادا عليــه لأنــه مــن الصعــب الاعتــاد عــى المــؤشرات السياســية بــن الأحــزاب السياســية في 

بلــد مــا لان هــذه المــؤشرات في تغيــير مســتمر وعليــه فــان الــدول تعتمــد عــادة عــى التحليــات 

لأجــل تفســير المتغــيرات السياســية بــدلا مــن التجســس الســياسي.

المطلب الثاني: التجسس العسكري
ويقصــد بــه جمــع المعلومــات المطلوبــة عن القطــاع العســكري في جميــع أوجهه المختلفــة حيث ان 

القطــاع العســكري يشــمل قطاعــات مختلفــة ومــن بينهــا )المجــال الجــوي والمجــال الــري والمجــال 

البحــري( و كذلــك التصنيــع العســكري والجانــب الإلكــتروني والاســتخبارات العســكرية ومــا لاشــك 

ــدا في زمــن  ــة وتعقي ــه ان الحصــول عــى هــذه المعلومــات في زمــن الســلم يكــون اكــر صعوب في

الحــرب لان عمليــة الوصــول الى هــذه المعلومــات يمــر بمراحــل وإجــراءات مشــددة. 

ــة  ــم وكيفي ــود واصنافه ــراد الجن ــدد اف ــى ع ــرف ع ــة التع ــمل عملي ــكري يش ــس العس ان التجس

اعدادهــم جاهزيتهــم ومــدى الانضبــاط بينهــم و كيفيــة اصــدار الأوامــر وتطبيقهــا وكذلــك يشــمل 

عمليــة التجســس لمعرفــة أصنــاف الأســلحة ومعداتهــا وكيفيــة تصنيفهــا وتحديــد مواطــن القــوة 

والضعــف فيهــا وأماكــن تواجدهــا والتدابــير او الوســائل المتخــذة للمحافظــة عليهــا)2(. 

ان عمليــة التجســس العســكري قــد يتــم مــن خــال تجنيــد ضبــاط و جنــود في دولــة مــا او يتــم 

مــن خــال ارســال مستشــارين عســكرين الى تلــك  الدولــة تحــت غطــاء مســاعدة هــذه الدولــة في 

المجــال العســكري ومــع ذلــك فــان هــؤلاء المستشــارين يقومــون بمهمتــن )الاستشــارة والتجســس 

معــا( وتعــد هــذه الوســيلة بســيطة وســهلة لأجــل التجســس لان المستشــارين العســكرين وعــن 

طريــق وظيفتهــم يمكنهــم الوصــول الى معلومــات و معرفــة ارقــام واحصائيــات ما كان باســتطاعتهم 

الوصــول الى هــذه المعلومــات مــن خــال الوســائل او الأشــخاص الاخريــن ولذلــك نجــد بــان اغلــب 

)1( ينظر: سعد إبراهيم الاعظمي، المصدر السابق، ص24.

)2( ينظر: سعد إبراهيم الاعظمي، مصدر سابق، ص25.
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دول العــالم تحــاول ان تكــون لهــا مستشــارين في العــراق بحجــة مســاعدة هــذه الدولــة في عمليــة 

مكافحــة الإرهــاب وتحــت غطــاء التحالــف الــدولي ومــن خــال هــذه العمليــة )مكافحــة الإرهاب( 

تــم تســهيل عمليــة الدخــول والوصــول الى مناطــق ومعلومــات في المجــالات الأخــرى غير العســكرية 

بالقــدر المســتطاع وبالتحديــد في المجــال الجغــرافي والــروة الطبيعيــة وغيرهــا. 

المطلب الثالث: التجسس الاقتصادي
ان العامــل الاقتصــادي في ظــل السياســة الدوليــة الحاليــة تعــد المحــور الأســاسي للتجســس لان بنــاء 

اقتصــاد قــوي ومتــن تلعــب دورا محوريــا مــن اجــل تشــكيل او بنــاء المجــالات الأخــرى للدولــة 

عــى أســس متينــه وعليــه نجــد بــان جميــع دول العــالم في تســابق مســتمر فيــا بينهــا لأجــل بنــاء 

اقتصــاد قــوي تتمكــن في النهايــة مــن فــرض هيمنتهــا واراداتهــا عــى الــدول الأخــرى وبنــاءا عــى 

مــا تقــدم تحــاول جميــع الــدول اتخــاذ كافــة الوســائل والتدابــير لاجــل الوصــول الى مواطــن القــوة 

الموجــودة في اقتصاديــات الــدول الأخــرى ومــن بــن هــذه الوســائل )عمليــة التجســس الاقتصــادي( 

كوســيلة فعالــة و منتجــة لاجــل تحقيــق الأهــداف المرجــوة لخدمــة اقتصادهــا الوطنــي. 

ان عمليــة التجســس الاقتصــادي تتضمــن جمــع المعلومــات عــن اقتصــاد هــذ البلد او ذلــك ومعرفة 

ــام الســنوي يضــاف  ــار الع ــي والادخ ــو الوطن ــة النم ــة وعملي ــة والبشري ــوارد الطبيعي مصــادر الم

لذلــك الاطــاع عــى الموازنــة العامــة للدولــة والسياســة الاقتصاديــة والعوامــل المؤثــرة عــى اقتصــاد 

ــة  ــات الاقتصادي ــة العاق ــدول ومعرف ــات هــذه ال ــي تواجــه اقتصادي ــل الت ــان العراقي ــة وبي الدول

لهــذه الدولــة مــع تلــك الدولــة ومحــاور العاقــات واســبابها كــا ان التجســس الاقتصــادي يشــمل 

بيــان عــدد المصانــع واليــد العالمــة والكفــاءات الاقتصاديــة و تحديــد الانعكاســات الســلبية لفــرض 

ايــة حصــار اقتصــادي عــى تلــك الــدول)1(. 

ــة  ــات الاقتصادي ــرض العقوب ــة ف ــل قائم ــة وفي ظ ــة الحالي ــاع السياس ــة الأوض ــال دراس ــن خ م

ــان  ــد ب ــران نج ــعبية واي ــن الش ــة الص ــص جمهوري ــدول وبالأخ ــن ال ــد م ــى العدي ــة ع الامريكي

ــدة  ــرض الاجن ــل التجســس الاقتصــادي لغــرض ف ــة تعتمــد عــى عام ــات المتحــدة الامريكي الولاي

الخاصــة بــه عــى دول العــالم وعليــه تلجــأ الى فــرض العقوبــات اقتصاديــة المبنيــة عــى المعلومــات 

ــدول وهــذا يعنــي ان التجســس الاقتصــادي يلعــب  ــه التجسســية حــول هــذه ال ــواردة لأجهزت ال

اليــوم الــدور المحــوري في تحديــد السياســات الدوليــة واقتصاديــات دول العــالم المختلفــة وبالأخــص 

ــدول العظمــى. ــات ال اقتصادي

 ان دول العــالم المختلفــة ولأجــل الحفــاظ عــى اقتصادهــا الوطنــي مــن عملية التجســس الاقتصادي 

)1( فهناك منظمة أوبك للنفط ومنظمة التعاون الخليجي والاتحاد الافريقي واتحاد دول شرق اسيا ومنظمة التعاون الإسامي وغيرها 

من المنظات وللتفصيل حول هذه المنظات الدولية ينظر: بختيار غفور حمدامن، ريكخراوه  نيودةولةتيةكان، چاپ/1، 2009، 

هه ولێر، لاپه ڕه  42.
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اقامــت تحالفــات اقتصاديــة متينــة كــا هــو موجــود في الاتحــاد الأوروبي وغيرهــا مــن اقتصاديــات 

المناطــق والمنظــات ذات الصيغــة الاقتصادية)1(.

المطلب الرابع: التجسس العلمي
ان العلــم او النظــام المعلومــاتي أصبحــت اليــوم مــن اهــم مجــالات الحيــاة المختلفــة بحيــث يمكننــا 

القــول بانــه لــولا التقــدم العلمــي الحاصــل في العــالم لمــا تكمــن الــدول مــن الوصــول الى التقــدم 

والنمــو التــي يمــر بهــا اليــوم. 

ان التجســس العلمــي تتلخــص بعمليــة الوصــول الى معرفــة التقــدم التكنلوجــي في المجــال التقنــي 

ــدم الحاصــل في الوصــول الى الفضــاء الخارجــي او في مجــال  ــق بالتق ــا يتعل ــدول ســواء م ــذه ال له

ــل  ــي توص ــات الت ــاث والتحلي ــر الأبح ــة الى اخ ــل بالإضاف ــالات والنق ــة بالاتص ــات المتعلق المعلوم

اليهــا الــدول في المجــالات الطبيــة والابتــكارات العلميــة والمختــرات الجرثوميــة ومــا لاشــك فيــه 

ان الجامعــات والمعاهــد والمراكــز العلميــة)40( تلعــب الــدور الأســاسي في هــذا المجــال وان البعثــات 

الدراســية تكــون لهــا الــدور الفعــال في مجــال التجســس العلمــي حيــث يمكــن لهــذه البعثــات ان 

تجمــع الكثــير مــن المعلومــات عــن التطــورات العلميــة في هــذا البلــد او ذاك و معرفــة الكفــاءات 

العلميــة واوجــه التطــور العلمــي ولذلــك نجــد بــان الكثــير مــن الــدول تهتــم بالبعثــات الدراســية 

ويعتمــد عليهــا لأجــل الحصــول عــى المعلومــات الكافيــة في هــذا المجــال. 

المطلب الخامس: التجسس الدبلوماسي
ان التمثيــل الدبلومــاسي)2( وعمــل الســفارات والقنصليــات تــم تنظيمهــا وفقــا لاتفاقيــة فيننــا لعــام 

ــون  ــين يتمتع ــون الدبلوماس ــل والمبعوث ــفراء والقناص ــان الس ــة ف ــذه الاتفاقي ــب ه 1961 وبموج

ــة  ــؤلاء جريم ــكاب ه ــد ارت ــا عن ــم قضائي ــن ماحقته ــرى لا يمك ــارة أخ ــة و بعب ــة القضائي بالحصان

ــة المناســبة  ــة المعينــة وبالأخــص جريمــة التجســس وانطاقــا مــن وجــود هــذه الأرضي مــا في الدول

والمتمثلــة بوجــود الحصانــة القضائيــة عليــه نجــد الكثــير مــن الــدول تلجــأ الى اســتخدام المبعوثــن 

ــام بأعــال التجســس.  الدبلوماســين مــن اجــل القي

ان التجســس الدبلومــاسي يقصــد بالتجســس الــذي يمارســه افــراد البعثــات الدبلوماســية والمتمثلة في 

جمــع المعلومــات ومعرفــة اسرار الدولــة عــر طــرق غــير قانونيــة ومــن خــال صفتهــم الدبلوماســية 

)1( ينظر: محمد كامل البهناوي، الجاسوسية )قصتها وعاقتها بالمجتمع و بامن الدولة وبالقانون، المكتبة الانجلو المرية، القاهرة 

1967، ص27. 

)2( للتفصيل حول الدبلوماسية يراجع: د. حسن عمر الشيخاني، الدبلوماسية واهميتها كوسيلة لحجل النزاعات الدولية سلميا، شركة 

شادي للطباعة، أربيل 2009، ص34 وبعدها. 
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وكثــيرا مــا يلجــأ اليــه في أوقــات الســلم ومــن خــال دراســة تاريــخ العاقــات الدبلوماســية نجــد 

ــل  ــوني للتمثي ــير القان ــتخدام غ ــبب الاس ــدول بس ــن ال ــت ب ــدة حصل ــات عدي ــاك نزاع ــان هن ب

الدبلومــاسي كالنــزاع الــذي حصــل بــن كنــدا و كوبــا عــام 1978 بســبب قيــام قنصلــن دبلوماســين 

كوبيــن بالتجســس عــى المعارضــة الانغوليــة في كنــدا مــا اقتــى ذلــك قيــام كنــدا بطــرد هــؤلاء 

في أراضيهــم وكذلــك النــزاع الحاصــل بــن الاتحــاد الســوفيتي )ســابقا( والــدول الغربيــة وبالتحديــد 

ــام دبلوماســين بالتجســس عــى الدفاعــات  ــة ســنة 1964 بســبب قي ــات المتحــدة الامريكي الولاي

ــن  ــة م ــدول الغربي ــح ال ــوفيتي لصال ــاد الس ــودة في الاتح ــور الموج ــاق والجس ــارات والانف والمط

خــال الوســائل التكنلوجيــة وبالتحديــد الات التصويــر المدعومــة بالتقنيــة المتطــورة وادى بالاتحــاد 

الســوفيتي آنــذاك يطــرد هــؤلاء الدبلوماســين وتــأزم العاقــات بينهــم. 

ــا  ــا م ــين غالب ــن الدبلوماس ــان المبعوث ــت ب ــام)1( اثبت ــدولي الع ــون ال ــي للقان ــور التاريخ ان التط

يلعبــون دور التجســس بســبب وضعهــم القانــوني الخــاص وتمتعهــم بالحصانــة القضائيــة كــا وان 

قانــون العقوبــات العراقــي المرقــم )111( لســنة 1969 المعــدل والنافــذ قــد اضفــى عــى البعثــات 

الدبلوماســية الحايــة القانونيــة)2( وعليــه فــان البعثــات الدبلوماســية في العــراق تتمتــع بالحصانــة 

القضائيــة. 

ان قيــام المبعوثــن الدبلوماســين بأعــال التجســس يعــد خرقــا واضحــا لاتفاقيات الدوليــة المنظمة 

لهــذه العاقــات وخصوصــا اتفاقيــة فينــا لســنة 1961 ويشــكل في الوقــت ذاتــه عمــا خارجــا عــن 

ــم  ــة له ــات المخصص ــازات و الحصان ــتعال الامتي ــفا في اس ــية وتعس ــف الدبلوماس ــاق الوظائ نط

ولذلــك يعــد عمــا غــير مــشروع ومــع ذلــك لا يمكــن ماحقــة هــؤلاء الدبلوماســين جزائيــا مــن 

الناحيــة الإجرائيــة رغــا مــن اعتبــار التجســس جريمــة في جميــع القوانــن العقابيــة للــدول ولذلــك 

غالبــا مــا نجــد تكــرارا لعمليــة طــرد الدبلوماســين كــا حصــل بــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة 

وكذلــك المملكــة الســعودية والجمهوريــة التركيــة في قضيــة الخاشــقجي وغيرهــا. 

المبعث الثالث: احكام جريمة التجسس 
في القانوني الجنائي العراقي وصورها

ــدل  ــنة 1969 المع ــم )111( لس ــي رق ــات العراق ــون العقوب ــوص قان ــوع الى نص ــال الرج ــن خ م

نجــد بــان المــشرع الجنــائي العراقــي قــد تنــاول جريمــة التجســس مــن خــال العديــد مــن المــواد 

ــن  ــال باب ــن خ ــك م ــة وذل ــة العام ــم المــرة بالمصلح ــص للجرائ ــاني والمخص ــاب الث ــن الكت ضم

الأولى مخصصــة للجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي وضمــن المــواد )156-189( مــن القانــون 
)1( للتفصيل حول القانون الدولي العام يراجع: د. عصام العطية، القانون الدولي العام، ط4، شركة الكرامة للطباعة والنشر، بغداد 

1987، ص42و وبعدها و د. محمد عزيز شكري المدخل في القانون الدولي العام، ط2، دار الفكر، دمشق، 1973ص45.

)2( ينظر: د. فيصل تقي الدين محمدامن، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي ط2، أربيل،2015 ص137، ويراجع المادة )11( 

من قانون العقوبات العراقي. 



)23(

المذكــور و البــاب الثــاني مــن الكتــاب المذكــور فقــد تــم تخصصيــه للجرائــم الماســة بأمــن الدولــة 

الداخــي ويتضمــن المــواد )190-195( مــن القانــون المذكــور ومــع ان المــشرع الكردســتاني 

والمتمثــل برلمــان إقليــم كردســتان قــد أوقــف العمــل بهــذه المــواد والمخصصــة للجرائــم الماســة 

بأمــن الدولــة الخارجــي والداخــي والمتضمــن للمــواد )157-195( مــن قانــون العقوبــات وذلــك 

بموجــب القانــون رقــم )3( لســنة )2003( وبعبــارة أخــرى ان هــذه المــواد لا يعمــل بهــا في إقليــم 

ــا مــن دراســة جريمــة التجســس في العــراق  ــك لا يمنعن ــخ)1(الا ان ذل ــك التاري ــذ ذل كوردســتان من

و معرفــة مواطــن الضعــف والقــوة فيهــا ومقارنتهــا مــع الــدول الأخــرى وبيــان هــل ان المــشرع 

ــم )21( لســنة )2003( ام لا.  ــون رق ــراره للقان ــا في اق الكردســتاني كان موفق

لأجــل بيــان احــكام جريمــة التجســس في القانــون الجنــائي العراقــي وصورهــا فقــد ارتأينــا تنــاول 

ذلــك مــن خــال المطالــب الاتيــة: 

المطلب الأول: احكام جريمة التجسس
ان المــشرع الجنــائي العراقــي نــص في المــادة )158( مــن قانــون العقوبــات النافــذ بانــه )يعاقــب 

بالإعــدام او الســجن المؤبــد كل مــن ســعى لــدى دولــة اجنبيــة او تخابــر معهــا او مــع احــد ممــن 

يعملــون لمصلحتنــا للقيــام.... وكذلــك فــان المــادة )159( مــن القانــون المذكــور نــص عــه انــه

)43( )يعاقــب بالإعــدام كل مــن ســعى لــدى دولــة اجنبيــة معاديــة او تخابــر معهــا او مــع احــد 

ممــن يعملــون لمصلحتهــا لمعاونتهــا..( ومــن خــال دراســة هــذه المــواد والمــواد الأخــرى يتبــن بــان 

احــكام التجســس في القانــون الجنــائي العراقــي تقــوم عــى أســس معينــة ومنهــا: 

الفرع الأول: السعي لدى الدولة الأجنبية:

ان الســعي لــدى الدولــة الأجنبيــة في الحقيقــة ماهــي الا صــورة مــن صــور الاتصــال غــير المبــاشر 

ــة أخــرى  ــح دول ــه كل فعــل او عمــل او نشــاط يصــدر مــن قبــل مواطــن لصال ــراد ب والســعي ي

لتحقيــق منفعــة معنيــة لتلــك الدولــة ســواء قــام بهــا ام خــاب أثــره لســبب مــا علــا ان هــذا 

النشــاط يقــع تحــت طائلــة العقــاب والتجريــم. 

ــائي  ــشرع الجن ــان الم ــك ف ــع ذل ــر وم ــة التخاب ــابقة لمرحل ــة س ــي مرحل ــة ه ــعي في الحقيق والس

العراقــي حالــه حــال التشريعــات الأخــرى لم تمييــز بــن المرحلتــن بســبب خطورتهــا عــى امــن 

ــا.  ــة ومصالحه وســامة الدول

الفرع الثاني: التخابر مع دولة اجنبية

)1( ظهرت أصوات تنادى بإلغاء هذه المواد في قانون العقوبات العراقي ولاطاع عى هذه الأصوات يراجع: القوانن الجزائية 

العراقية وضرورات التعديل والموائمة وفقا للمعاير الدولية، شبكة العراق للسجناء، أربيل 216، ص6. 



)24(

اذا كان التخابــر في اللغــة تعنــي النبــأ او التباحــث او الجفــرة بالــيء او الــكام، فــان الســؤال عــن 

الخــر يعنــي الاستفســار و كذلــك التخــر و خــرت أي اعملتــه والخــر جمعــه الاخبــار والتخابــر 

عــى وزن الفاعــل الــذي لا يكــون الا بــن طرفــن بالتفاهــم وبصــوره المختلفــة ســواء اكان مشــافهة 

او كتابــة )صريحــة او ضمنيــة( او بأيــة وســيلة أخــرى كان يكــون عــن طريــق اتصــال بالخطابــات 

او بالمحادثــات الهاتفيــة او الرقيــة او ارســال الخرائــط او المعلومــات او بالجهــاز الاســلي او مــا 

شــابه ذلك)1(. 

ولا عــرة بعــدد المــرات او وســيلة نقلــه او اللغــة المســتخدمة او وقــت ارتكابــه في زمــن الحــرب 

او الســلم او بتحقيــق النتيجــة. 

ــام بالتفاهــات  ــد ق ــائي العراقــي قائمــة مــادام الجــاني ق ــون الجن ــا للقان فجريمــة التجســس وفق

ــار.  ــة اث ــك اي ــا وان لم يترتــب عــن ذل ــة وقبوله والاخباري

الفرع الثالث: الجهة الأجنبية

مــن خــال الرجــوع الى نصــوص قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ نجــد بــان المــشرع العراقــي 

ــر او الســعي في جريمــة التجســس  ــد حصــول التخاب ــة عن ينــص عــى ضرورة وجــود جهــة اجنبي

ســواء اكانــت هــذه الجهــة الأجنبيــة دولــة او جاعــات سياســية التــي لم يتعــرف بهــا كدولــة الا 

ــة تبــاشر الســلطة  ــة وفقــا للقانــون الــدولي- كالاعــتراف بمنظمــة ثوري ــه يعتــر في حكــم الدول ان

واقعيــا عــى رقعــة جغرافيــة معينــة وخصوصــا بعــد الحــروب- وهــي عــى شــكل حكومــة الا انهــا 

لم تســتكمل كل المقومــات الأساســية لإضفــاء الصفــة الدوليــة عليهــا وفقــا لقواعــد القانــون الــدولي 

العــام.  

ان الجهــة الأجنبيــة قــد تكــون شــخصا طبيعيــا وفقــا للقانــون الجنــائي العراقــي حيــث ان هــذا 

الشــخص يعمــل لصالــح دولتــه بصــورة غــير رســمية او تطوعــا او بإيعــاز تلــك الدولــة الأجنبيــة 

ــة. ــة العراقي ــة للجمهوري لأجــل الاضرار بالمصلحــة الوطني

ان المعيــار الأســاس لبيــان وقــوع الســعي او التخابــر مــع دولــة اجنبيــة او مــع احــد رعايــا تلــك 

الدولــة يتوقــف عــى وجــود الدليــل عــى ان هــذا الشــخص يعمــل لمصلحــة تلــك الدولــة الأجنبيــة 

ــروف  ــن ظ ــف ع ــة تختل ــروف كل واقع ــا ان ظ ــس عل ــة التجس ــوع جريم ــق وق ــا تتحق وعنده

واقعــة أخــرى الا انــه مــن الــروري الوقــوف عــى كل حالــة لوحدهــا لأجــل الوصــول فيــا اذا 

حصــل التجســس مــن عدمــه ام لا؟

والثابــت ان مســألة إقامــة الدليــل عــى وجــود الاتصــال هــي مســألة موضوعيــة يقدرهــا القــاضي 

ــة  المختــص ويشــترط عــادة مبــاشرة النشــاط الإيجــابي مــن قبــل الشــخص المعــن لمصلحــة الدول

الأجنبيــة ومــن بــن هــذه النشــاطات مــد الدولــة الأجنبيــة بــأسرار العــراق ومــع ذلــك فــان مجــرد 

ابــداء الشــعور لمصلحــة الدولــة الأجنبيــة لا يعــد نشــاطا إيجابيــا ولا يعاقــب عليــه قانونــا. 

)1( ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ص25



)25(

المطلب الثاني: صور جريمة التجسس في القانون الجنائي العراقي
ان لجريمــة التجســس في القانــون الجنــائي العراقــي صــور عديــدة وتتناولهــا مــن خــال الفــروع 

الاتيــة: 

الفرع الأول: صورة السعي والتخابر مع دولة اجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد العراق

تنــص المــادة )158( مــن قانــون العقوبــات العراقــي بانــه )يعاقــب بالإعــدام او بالســجن المؤبــد 

كل مــن ســعى لــدى دولــة اجنبيــة، او تخابــر معهــا او مــع احــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا للقيــام 

بأعــال عدائيــة ضــد العــراق قــد تــؤدي الى الحــرب او الى قطــع العاقــات السياســة او دبــر لهــا 

الوســائل المؤديــة الى ذلــك(.

ان هــذه الصــورة يعتــر صــورة مــن صــور الاتصــال غــير المبــاشر الا انــه يعتــر مــن اكــر الصــور 

ــم المســاعدة  ــه او يقــوم بتقدي ــة ضــد دولت ــة اجنبي خطــورة اذ يرمــي الجــاني الى ان يحــرض دول

للعــدو ليتمكــن مــن القضــاء عــى الدولــة وقواتهــا العســكرية ولذلــك يطلــق عــى هــذا النــوع 

مــن التجســس بالخيانــة العظمــى)1(. 

ان هــذه المــادة في القانــون الجنــائي العراقــي يماثلهــا المــادة )77( مــن قانــون العقوبــات المــري 

والمــادة )264( مــن قانــون العقوبــات الســوري والمــادة )2/61( مــن قانــون العقوبــات الجزائــري. 

ان خطــورة هــذه الصــورة مــن التخابــر جعــل مــن بعــض الفقهــاء يــرون بــرورة الفصــل بــن 

هــذه الصــورة مــع جريمــة التجســس وجعــل هــذه الصــورة كجريمــة مســتقلة وبصنــف تحــت 

عنــوان )الجرائــم المتعلقــة بالخيانــة العظمــى( ليكــون رادعــا لــكل مــن يحــاول اللجــوء اليــه. 

ان المــشرع الجنــائي العراقــي قــد اســتعمل عبــارة )كل مــن( في نــص المــادة المذكــورة أعــاه عــى 

وجــه العمــوم لــي لا يكــون هنــاك اســتثناءات لأيــة اشــخاص ومــع ذلــك فــان هنــاك من يــرى بانه 

مــن الصعــب مســاءلة الأجنبــي المقيــم إقامــة دائميــة في الخــارج جنائيــا لقيامــه بالســعي والتخابــر 

مــع الدولــة الأجنبيــة لأنــه لا يديــن بواجــب الــولاء والانتــاء للعــراق مــع ذلــك فانــه مــن الممكــن 

ــم  ــي المقي ــات محاســبة الأجنب ــون العقوب ــن قان ــادة )158( م ــص الم ــا لن ــا ووفق حســب اعتقادن

خــارج العــراق اذا دخــل الأراضي العراقيــة اســتدلالا بالمــادة )9( مــن قانــون العقوبــات العراقــي)2( 

امــا البعثــات الدبلوماســية والقناصــل والموظفــن العاملــن مــع الهيئــات الدوليــة التابعــة للأمــم 

المتحــدة فانــه لا يمكــن مســاءلتهم قضائيــا لتمتعهــم بالحصانــة القانونيــة. 

)1( ان مصطلح الخيانة العظمى مصطلح مطاطي ليس له اطار قانوني وتتشابه مع مصطلح الامن العام والمصالح العليا وعليه يفسر 

المصطلح بتفسيرات مختلفة من دولة لأخرى وحسب فلسفة الحكم والنظام السياسي فيها. 
)2( تنص المادة )9( من قانون العقوبات عى انه )يسرى هذا القانون عى كل من ارتكب خارج العراق 1- جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي او الداخي 

او ضد نظامها الجمهوري. 
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ان مضمــون المــادة الســابقة الذكــر لا يشــترط تحقيــق الجريمــة في وقــت الحــرب فقــط لانــه بالإمكان 

وقوعهــا وقــت الســلم أيضــا الا ان حالــة الحــرب غالبــة في هــذا النــص كــا انــه يتصــور ان يكــون 

العــراق في حالــة حــرب مــع دولــة )ب( مثــا ويحــاول الجــاني ان تســعى لــدى دولــة )ج( للدخــول 

مــع العــراق في حــرب علــا ان هــذه الدولــة )ج( قــد يكــون محايــدة أصــا ام متحالفــا مــع العــراق 

. بقا سا

نســتنتج مــا تقــدم بــان لتحقيــق هــذه الصــورة مــن التجســس اركانــا معنيــة نحددهــا في النقــاط 

الاتيــة: 

1- الركــن المــادي: يتمثــل في الاتصــال بالدولــة الأجنبيــة او أي شــخص اخــر يعمــل لمصلحتهــا لدفعهــا 

ــع  ــائس م ــل دس الدس ــال لأج ــذا الاتص ــم ه ــادة يت ــراق وع ــد الع ــة ض ــال عدائي ــام بأع الى القي

ــة  ــم اســتبدال صف ــات البغــدادي- الا ن ت ــون العقوب ــة- كــا جــاء في قان ــة الأجنبي مأمــوري الدول

ــة الأجنبيــة في القانــون النافــذ.  المأمــور الى كل مــن يعمــل لمصلحــة الدول

2 - الركــن المعنــوي: ويتمثــل باتجــاه الجــاني ارادتــه الى الســعي والتخابــر مــع دولــة اجنبيــة كــا 

لابــد لقيــام القصــد الجنــائي مــن ان تتوافــر فيهــا الخصوصيــة التــي يتطلبهــا نــص القانــون بمعنــى ان 

يثبــت ان هــدف الجــاني هــو الســعي لــدى الدولــة الأجنبيــة مــع وجــود التخابــر معهــا مــن اجــل 

معــاداة العــراق وهــذا يعنــى ان الجــاني اذا لم يكــن عالمــا بالتخابــر او الســعي لديــه مثــا لدولــة 

اجنبيــة او انــه يعمــل لمصلحــة تلــك الدولــة فــان قصــده الجنــائي العــام لا يتوفــر حينــذاك.

الفرع الثاني: صورة السعي والتخابر لمعاونة دولة اجنبية )معادية(

ان المــادة )159( مــن قانــون العقوبــات العراقــي تنــص عــى انــه )يعاقــب بالإعــدام كل مــن ســعى 

لــدى دولــة اجنبيــة معاديــة، او تخابــر معهــا او مــع احــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا لمعاونتهــا في 

عملياتهــا الحربيــة ضــد العــراق او لــلأضرار بالعمليــات الحربيــة لجمهوريــة العــراق وكل مــن دبــر 

لهــا الوســائل المؤديــة الى ذلــك او عاونهــا بــاي وجــه عــى نجــاح عملياتهــا الحربيــة(. 

من خال دراسة هذا النص يتضح بان لهذه الصورة من التجسس اركانا معينن وها: 

1- الركــن المــادي: يتمثــل هــذا الركــن بوجــود عمــل المعاونــة او المســاعدة للدولــة المعاديــة مــن 

قبــل الجــاني عنــد وقــوع العمليــات الحربيــة بــن دولتــن ويترتــب عــن هــذه المعاونــة والمســاعدة 

ــى ان  ــد معن ــد تفي ــة ق ــة المعاون ــا وان كلم ــة ك ــة العراقي ــة للجمهوري ــات الحربي الاضرار بالعملي

العمليــات العســكرية عــى وشــك القيــام بــه وكل ذلــك يتطلــب ضرورة توافــر حالــة الحــرب او ما في 

حكمهــا فالحــرب ســواء اكانــت معلنــة او مكشــوفة هــي الاطــار الجوهــري الــذي ينبغي ان يكشــف 

فعاليــة الفاعــل ونشــاطه الاجرامــي.

2- الركــن المعنــوي: ان الركــن المعنــوي لهــذه الجريمــة تتمثــل في قصديــن القصــد العــام ويقصــد بــه 
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توجيــه الفاعــل ارادتــه الى تحقيــق فعــل مــع علمــه بهــذا الفعــل والقصــد الخــاص ويقصــد بــه 

الاضرار الناجمــة عــن هــذا الســعي والتخابــر ويتحقــق بغرضــن أولهــا معاونــة الدولــة المعاديــة 

ــون  ــرض الأول ان تك ــق الغ ــترط لتحقي ــة ويش ــات الحربي ــاني الاضرار بالعملي ــا والث في عملياته

العمليــات الحربيــة الأجنبيــة قــد شــنت بالفعــل ويضــاف لذلــك فــان الاعــتراف مــن قبــل الدولــة 

الأجنبيــة بهــذه العمليــات ولــولم تكــن قــد بــدأت فعــا وقــت التخابــر يكفــي لتحقيــق هــذه 

الصــورة مــن الجريمــة علــا ان هــذه الصــورة تقابلهــا العديــد مــن المــواد مــن قانــون العقوبــات 
للــدول المختلفــة)1(

ــربي او  ــراق الع ــز الع ــأنه الاضرار بمرك ــن ش ــذي م ــر ال ــعي والتخاب ــورة الس ــث: ص ــرع الثال الف

ــادي ــياسي او الاقتص الس

ــه )يعاقــب  ــات العراقــي تنــص عــى ان ــون العقوب ان الفقــرة الأولى مــن المــادة )164( مــن قان

بالإعــدام مــن ســعى لــدى دولــة اجنبيــة او لــدى احــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا او تخابــر مــع 

أي منهــا، وكان مــن شــأن ذلــك الاضرار بمركــز العــراق الحــربي او الســياسي او الاقتصــادي( ومــن 

خــال دراســة هــذه المــادة تبــن بانــه يتنــاول حالــة الاضرار بمركــز العــراق الحــربي او الســياسي او 

الاقتصــادي وعليــه فــان لهــذه الصــورة في جريمــة التجســس ركنــن اثنــن وهــا: 

1- الركــن المــادي: ويتمثــل بالســعي او التخابــر لــدى دولــة اجنبيــة او مع مــن يعملــون لمصلحتها 

بــشرط ان يــؤدي هــذا الســعي او التخابــر الى الاضرار بمركــز العــراق في احــد النواحــي )الحربيــة 

او السياســية او الاقتصاديــة( علــا ان تكــون الدولــة الأجنبيــة معاديــة للعــراق.

 ان الاضرار بالمركــز الحــربي للعــراق يتضمــن كل فعــل مــن شــأنه ان يؤثــر في النشــاط او القــوة 

العســكرية للعــراق ســواء اكان هــذا النشــاط او القــوة في مرحلــة التكويــن او الاســتعداد للطوارئ 

بغــض النظــر فيــا اذا كانــت القــوة العســكرية في مرحلــة الهجــوم ام الدفــاع ومــن امثلــة ذلــك 

ــف عســكري او  ــر او الغــاء تحال ــع الأســلحة والذخائ ــز او اســتيراد او توزي ــة تجهي ــة عملي عرقل

مهاجمــة وعرقلــة توزيــع القطعــات العســكرية. 

ــن بينهــا  ــاصر وم ــوم عــى عــدة عن ــم العــراق يق ــن بينه ــا وم ــة م ــز الحــربي لاى دول ان المرك

ــكرية  ــات العس ــليح والارتباط ــام التس ــن ونظ ــن الوط ــاع ع ــال واسرار الدف ــدة للقت ــوة المع الق

للدفــاع المشــترك وان انشــاء ايــة عنــر مــن هــذه العنــاصر يترتــب عنــه الاضرار بالمركــز الحــربي 
ــة)2( ــا عام للعــراق خاصــة ومصالحه

ان مركــز العــراق الســياسي يتوقــف عــى اســتقالية الدولــة خارجيــا واحــترام ســيادته مــن قبــل 

)1( للتفصيل ينظر: المادة )71( من قانون العقوبات الفرني والمادة )2/66( من قانون العقوبات القطري والمادة )247( من قانون 

العقوبات الإيطالي والمادة )77( من قانون العقوبات المري والمادة )265( من قانون العقوبات السوري. 

)2( للتفصيل حول مفهوم المصلحة وانواعها يراجع:  د. يوسف مصطفى رسول، التوازن في الإجراءات الجزائية، دار الكتب القانونية، 

دار شتات مر، الامارات، 2017، ص139. 
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ــه الاضرار  ــب عن ــيادة يترت ــتقالية او الس ــذه الاس ــى ه ــر ع ــل يؤث ــان اي فع ــه ف ــع وعلي الجمي

بالمركــز الســياسي للدولــة ويتبــن هــذه الأفعــال مــن خــال قيــام شــخص بالســعي والتخابــر لأجــل 

خــذلان البلــد في منظمــة دوليــة سياســية او مــن خــال عرقلــة مفاوضــات سياســية او مــن خــال 

تمكــن دولــة اجنبيــة مــن الحصــول عــى نفــوذ ســياسي عــى الدولــة و أخــيرا فــان المركــز الاقتصادي 

للعــراق تتعلــق بالنظــام الاقتصــادي مــن صناعــة او تجــارة او زراعــة وحيــث ان لــكل دولــة نظامها 

الاقتصــادي مــن صناعــة او تجــارة او زراعــة وحيــث ان لــكل دولــة نظامهــا الاقتصــادي الخــاص 

بهــا والمنظمــة عــى أســس وقواعــد معنيــة ويدخــل فيهــا النظــام المــالي وعليــه فــان كل عمــل او 

نشــاط يمــس هــذه الأســس والقواعــد يترتــب عنــه الاضرار بمركــز العــراق الاقتصــادي مــن مخابــرة 

او الســعي للتخابــر يعــد صــورة مــن صــور جريمــة التجســس. 

2- الركــن المعنــوي: يتمثــل الركــن المعنــوي في الســعي والتخابــر لأجــل الاضرار بالمركــز الحــربي او 

الســياسي او الاقتصــادي للعــراق بتوجيــه الفاعــل ارادتــه ونيتــه مــن اجــل الاضرار بمركــز العــراق في 

احــد الجوانــب الثــاث المنصــوص عليهــا الا ان الماحــظ والثابــت ان تحديــد القصــد الجنــائي هــي 

مســألة نســبية الا ان الماحــظ والثابــت ان تحديــد القصــد الجنــائي هــي مســألة موضوعيــة لقــاضي 

الموضــوع الســلطة التقديريــة في تقديــر الوقائــع المعروضــة عليــه.

الفرع الرابع: انتهاك اسرار الدفاع عن البلاد

ان لهــذه الصــورة مــن صــور التجســس اتجاهــن الاول يــرى بــان هنــاك انتهــاك لأسرار الدفــاع عــن 

البــاد لصالــح الــدول او دولــة اجنبيــة امــا الاتجــاه الثــاني فــيرى بــان هنــاك انتهــاك لأسرار الدفــاع 

عــن البــاد مــن دون ان يكــون لمصلحــة دولــة اجنبيــة الا ان هــذه الدولــة الأجنبيــة قــد تفيدهــا 

ونتنــاول ذلــك في التقــاط الاتيــة:

1- انتهاك اسرار الدفاع عن الباد لصالح دولة اجنبية: 

 تنــص المــادة )177( مــن قانــون العقوبــات العراقــي عــى انــه )يعاقــب بالســجن المؤبــد: 1- كل 

مــن حصــل بأيــة وســيلة عــى شيء يعتــر مــن اسرار الدفــاع عــن البــاد يقصــد اتافــه لمصلحــة 

دولــة اجنبيــة او افشــائه لهــا او لاحــد ممــن يعملــون لصلحتنــا 2- كل مــن ســلم او افــي سرا مــن 

اسرار الدفــاع عــن البــاد الى دولــة اجنبيــة او الى احــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا 3- كل مــن اتلــف 

لمصلحــة دولــة اجنبيــة وثائــق او أشــياء أخــرى تعتــر مــن اسرار الدفــاع عــن البــاد او جعلــه غــير 

صالــح لان ينتفــع بــه وتكــون العقوبــة الإعــدام اذا كان الجــاني شــخصا مكلــف بحذمــة عامــة. او 

اذا ارتكــب الجريمــة في زمــن الحــرب او كانــت الدولــة الأجنبيــة معاديــة.

 ان المــادة المذكــورة وبفقراتــه المتعــددة يتضمــن حــالات الافشــاء عــن اسرار البــاد لصالــح دولــة 

اجنبيــة معاديــة وتحديــد العقوبــة المناســبة لهــذه الحــالات ولكــن بصــورة عامــة يمكننــا القــول 

بــان هــذه الصــورة مــن التجســس يرتكــز عــى ركنــن أساســين وهــا: 

ــل للحصــول عــى  ــام الجــاني بنشــاط فع ــن خــال قي ــن م ــل هــذا الرك ــادي: ويتمث ــن الم أ - الرك
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ــل او جعــل هــذا الــسر غــير  سر معــن او اتــاف هــذا الــسر او افشــائه او تســليمه للطــرف المقاب

صالــح لان ينتفــع بــه و المعلــوم ان مصطلــح الــسر يتضمــن معلومــة وجمعــه المعلومــات التــي هــي 

ــا  ــع عليه ــث لا يســتطيع اي شــخص ان يطل ــة بحي ــة في الدول ــل المؤسســات العام ــن قب ــة م محمي

ــا بالمنظومــة العامــة. لتعلقه

ب - الركــن المعنــوي: ان الركــن المعنــوي لهــذه الصــورة يتحقــق بالقصــد الجنــائي للفاعــل والمتمثــل 

بالحصــول عــى الــسر وعليــه فــان المــشرع اكتفــى للحصــول عــى ماديــات الجريمــة لا يقــاع العقــاب 

بغــض النظــر عــن حصــول التســليم لهــذه الاسرار او الطريقــة التــي تــم فيهــا التســليم )مبــاشرة او 

غــير مبــاشرة( او المــكان الــذي تــم فيــه التســليم. 

ان اثبــات القصــد الجنــائي في مثــل هــذه الجريمــة يقــع عــى ســلطة الاتهــام التــي عليهــا ان تتحقــق 

في اركان الجريمــة وفقــا لمــا جــاء في النصــوص القانونيــة وعندهــا ان تفحــص في الأدلــة التــي تثبــت 

ان قصــد الجنــائي في الحصــول عــى هــذه الاسرار هــي لأجــل تســليمه فعــا لدولــة اجنبيــة او لاحــد 

ممــن يعملــون لمصلحتهــا ففــي جريمــة، اتــاف الــسر او جعلــه غــير صالــح لان ينتفــع بــه، نجــد بــان 

القانــون اكــد عــى ضرورة قيــام القصــد الخــاص وهــي اتــاف الــسر او جعلــه غــير منتفــع بــه لصالــح 

دولــة اجنبيــة وعليــه فانــه لا يعتــد بالباعــث الدافــع لذلــك)1(. 

2- انتهاك اسرار الدفاع عن الباد تفيد الدولة الأجنبية:

ان المــادة )178( مــن قانــون العقوبــات العراقــي ينــص عــى انــه )يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد 

عــى عــشر ســنن 1- مــن حصــل بأيــة وســيلة غــير مشروعــة عــى سر مــن اسرار الدفــاع عــن البــاد 

ــا. 2- مــن  ــون لمصلحته ــة او لاحــد ممــن يعمل ــة اجنبي ولم يمكــن يقصــد تســليمه او افشــائه لدول

اذاع او افــى بايــة طريقــة سرا مــن اسرار الدفــاع 3- مــن نظــم او اســتعمل ايــة وســيلة مــن وســائل 

ــه،  ــليمه او اذاعت ــد تس ــاد او بقص ــن الب ــاع ع ــن اسرار الدف ــى سر م ــول ع ــد الحص ــال بقص الاتص

ــن  ــة في زم ــت الجريم ــنة اذا وقع ــشرة س ــس ع ــى خم ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــة الس ــون العقوب وتك

الحــرب او كان الجــاني شــخصا مكلفــا بخدمــة عامــة(. 

ــائي العراقــي قــد فــرق في فــرض  ــان المــشرع الجن مــن خــال دراســة النــص المذكــور أعــاه نجــد ب

العقوبــة عنــد الحصــول عــى سر مــن اسرار البــاد مــن قبــل شــخص طبيعــي وبــن المكلــف بخدمــة 

عامــة حيــث شــدد مــن عقوبــة المكلــف بخدمــة عامــة وكذلــك شــدد العقوبــة في حالــة الحصــول 

عــى سر مــن اسرار البــاد وقــت الحــرب والســبب في ذلــك ان ظــرف الحــرب في جهــة يعــد ظرفــا 

خاصــا تمــر بــه الدولــة وان الحصــول عــى سر مــن اسرار البــاد في مثــل هــذه الظــروف الاســتثنائية 

أدت الى تشــديد العقوبــة وبراينــا المتواضــع فــان المــشرع قــد أصــاب الهــدف ويضــاف لذلــك فــان 

تشــديد العقوبــة عــى المكلــف بخدمــه عامــة هــي الأخــرى كان صائبــا لان موقــع ومكانــة المكلــف 

بخدمــة عامــة تجعلــه ان يحصــل عــى اسرار البلــد بــكل ســهل ويــسر والواجــب عليــه المحافظــة 

)1( للتفصيل ينظر: سعد إبراهيم الاعظمي، المصدر السابق، ص193
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عــى هــذه الاسرار وليــس افشــائه واذاعتــه. 

ان صــورة انتهــاك اسرار الدفــاع عــن البــاد لغــير صالــح دولــة اجنبيــة قائمــة عــى ركنــن أساســين 

وهــا: 

أ - الركــن المــادي: ويتحقــق بقيــام الجــاني الحصــول عــى سر مــن اسرار البــاد بطريقــة غــير مشروعة 

ويتمثــل الخــداع او الغــش مــن صــور الطريقــة غــير المشروعــة لتحقيــق ذلــك كان يقــوم الجــاني 

بالادعــاء بصفــة رســمية او تلبــس بلبــاس عســكري او رتبــة امنيــة وغيرهــا وقــام باســتغال ذلــك 

للحصــول عــى اسرار الدولــة وافشــائه او اذاعتــه او عــدم اســتامه لدولــة اجنبيــة او لاحــد ممــن 

يعملــون لمصلحتهــا. 

ب - الركــن المعنــوي: ويتمثــل الركــن المعنــوي بغايــة الشــخص الجــاني مــن حصولــه عــى اسرار البلــد 

الا وهــي عــدم الحصــول عــى هــذا الــسر مــن قبــل دولــة اجنبيــة فالغايــة في هــذا الصــورة هــي 

افشــاء وإعــان الاسرار دون التســليم لدولــة اجنبيــة بــرف النظــر عــن وســيلة او طريقــة الافشــاء 

او الباعــث الدافــع لذلــك علــا ان البواعــث او طريقــة الافشــاء قــد تكــون محــط انظــار قــاضي 

الموضــوع عنــد تقديــر العفويــة لغــرض فــرض العقوبــة الا شــد او تخفيفهــا. 

ان المــشرع العراقــي قــد تعامــل في هــذا النــص مــع حالــة افشــاء او إذاعــة سر مــن اسرار البــاد 

ــة مــن المــادة )178( مــن  ــه في فقــرة خاصــة الا وهــي الفقــرة الثاني ــة خاصــة ونصــت علي معامل

النــص الســابق ومــن خــال الرجــوع لهــذه الفقــرة نجــد بانــه لا بــد ان يكــون الفاعــل )الجــاني( قــد 

ســبق وان وضــع يــده عــى الاسرار قبــل ارتكابــه الجريمــة ويضــاف لذلــك فــان الحصــول عــى هــذه 

الإصرار تتجــى في حالتــن: 

ــذا لحكــم  ــا تنفي ــظ به ــه الاسرار واحتف ــت الي ــد وصل ــل ق ــك في ان الفاع ــر ذل ــة الأولى: يظه الحال

القانــون او قيامــا بواجــب او مارســة لحــق او بصفــة كونــه مؤتمنــا عليهــا كأن يكــون موظفــا او 

ــة.  ــة في الدول ــة عام ــا بخدم مســتخدما او مكلف

ــد الفاعــل غــير المؤتمــن  ــسر مــن الاسرار بي ــا يقــع ال ــة عندم ــة: يتحقــق هــذه الحال ــة الثاني الحال

ــك.  ــد لذل ــد او تعم ــه قص ــه او كان لدي ــعى الي ــن دون ان يس ــة أي م بالصدف

ــو  ان لفــظ الإذاعــة او الانشــاء للــسر مترادفتــان في اللغــة فمــن افــى الــسر اذاعــه او كشــفه ول

ــة في  ــه صف ــس ل ــخص لي ــل ش ــن قب ــم م ــد ت ــل  ق ــادام النق ــد م ــخص واح ــن ش ــك م ــل ذل حص

حيــازة الــسر او العلــم بــه لان الــسر موضــوع الإذاعــة هــو مــن اسرار الدولــة وتتعلــق بالمصالــح 

العليــا للدولــة ويجــب الحــرص عــى كتانهــا وعــدم التســامح في اذاعتــه علــا ان الإذاعــة كوســيلة 

مــن وســائل النــشر لا تقــل ضررا عــن وســائل النــشر الأخــرى ولم يســتلزم المــشرع وقــوع الــرر 

بــل اكتفــي عــى مجــرد الإذاعــة للــسر ولم يقيــد المــشرع إذاعــة الــسر بطرقــة معينــة فقــد يكــون 

مشــافهة او كتابــة او بالنقــل او الخطابــة او التلفــون او النــشر بالصحــف او الرســائل او تدوينــه في 

خطــاب خــاص او سري حيــث ســاوي بــن كافــة الطــرق والعــرة بالإفشــاء وليــس بطريقتــه حيــث 

عــى الافــراد ان يحتفظــوا بــالأسرار وعــدم افشــائه لعائلتــه واقربائــه واعتــر افشــاء الاسرار التــي 
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يحصــل عليهــا الموظــف بحكــم وظيفتــه جريمــة معاقــب عليهــا قانونــا )1( ويضــاف لــكل مــا 

تقــدم ضرورة ان يكــون هنــاك باعثــا لــدى الجــاني لإذاعــة الاسرار فقــد يكــون الجــاني مدفوعــا 

ــه في الحصــول  ــان قدرت ــة او لبي ــه او لأشــباع رغب ــأداء خدمــه طلــب الي الى ارتــكاب الجريمــة ب

ــد  ــائي ق ــان المــشرع الجن ــة ومــا ياحــظ ف ــة في محادث ــد راي ــة او لتأي ــات الخفي عــى المعلوم

تنــاول حالــة افشــاء الاسرار عــن طريــق وســائل الاتصــال وذلــك مــن خــال الفقــرة الثالثــة مــن 

المــادة )138( مــن القانــون المذكــور وذلــك لأهميــة وســائل الاتصــالات وسرعــة وســهولة افشــاء 

ــائله  ــع وس ــرت التجــارب ان الاتصــالات وبجمي ــث أظه ــائل حي ــن خــال هــذه الوس الاسرار م

)المرئيــة وغــير المرئيــة( تعــد الوســيلة الأكــر فعاليــة في نــشر وإذاعــة الاسرار للبــاد وخصوصــا في 

الظــروف الحاليــة حيــث التقــدم التكنلوجــي المذهــل في وســائل الانترنت)1(بحيــث اصبــح العــالم 

قريــة صغــيرة ولهــذا اهتــم المــشرع الجنــائي بذلــك وخصــص لهــا فقــرة خاصــة بهــا. 

ــتخدمة  ــيلة المس ــن الوس ــر ع ــض النظ ــر بغ ــخصن او اك ــن ش ــال ب ــو كل اتص ــل ه ان التراس

والرســائل متعــددة فهنــاك وســائل الاتصــال المرســلة أي تخــص بالأرســال وهنــاك وســائل اتصــال 

ــان هــذا التقســيم للرســائل الى ارســال  ــك ف ــص باســتقبال المعلومــات ومــع ذل اســتقبال وتخت

واســتقبال لم يعــد لــه وجــود. في ظــل التقــدم التكنلوجــي الحاصــل فهنــاك وســائل وأجهــزة تــم 

صناعتهــا يســتخدم للأرســال والخــزن والاســتقبال في ان واحــد كأجهــزة الكومبيوتــر مثــا وعليــه 

فــان العنــاصر الأساســية لتحقيــق هــذه الجريمــة تكمــن في وجــود اسرار للبــاد وارســال هــذه 

الاسرار لغــرض افشــائه او اذاعتــه دون تسريبــه الى دولــة اجنبيــة وجعــل المــشرع العراقــي حالــة 

الحــرب او قيــام المكلــف بخدمــة عامــة ظرفــن مشــددين بســبب الوضــع الخــاص لهــا وكــا 

بينــاه في الســابق. 

ــة(  ــاعات الكاذب ــات والاش ــار والبيان ــة الاخب ــة )إذاع ــاول حال ــائي تن ــشرع الجن ــان الم ــيرا ف وأخ

نتيجــة الاتصــال وذلــك مــن خــال المــادة )179( حيــث نصــت بانــه )1- يعاقــب بالســجن مــدة 

لا تزيــد عــى عــشر ســنن مــن اذاع عمــدا في زمــن الحــرب اخبــارا او بيانــات او اشــاعات كاذبــة 

او مغرضــة او عمــد الى دعايــة مثــيرة وكان مــن شــأن ذلــك الحــاق ضرر بالاســتعدادات الحربيــة 

ــاس او  ــن الن ــزع ب ــارة الف ــوات المســلحة او اث ــة للق ــات الحربي ــاد او بالعملي ــاع عــن الب للدف

اضعــاف الــروح المعنويــة في الامــة. 2- تكــون العقوبــة الســجن المؤقــت اذا ارتكبــت الجريمــة 

نتيجــة الاتصــال مــع دولــة اجنبيــة فــاذا كانــت هــذه الدولــة معاديــة كانــت العقوبــة الســجن 

المؤبــد( ويقصــد بالبيانــات تلــك المعلومــات التــي تبــن او تــروي عــن امــر عــرف النــاس وقوعــه 

ــة عــن وجــود عجــز في  ــات الأساســية المتعلق ــك التفصي ــي تل ــات فه ــا البيان ــة ام بصــورة عام

محصــول رئيــي للبلــد او تتعلــق بســيرة الحــرب امــا الاشــاعات الكاذبــة فهــي تلــك الروايــات 

والوقائــع التــي ترويهــا للنــاس عــى انهــا وقعــت وفي الحقيقــة لا وجــود لهــا، وقــد يصــف المتبــع 

)1(  للتفصيل حول هذه الرسائل وحجيتها في الاثبات الجنائي يراجع: دلشاد خليل شواني، حجية الصوت والصورة في الاثبات 

الجنائي، دار الجامعة الجديدة ط1، مر-الإسكندرية، 2017، ص57. 
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للخــر عــى انــه مــتردد عــى الالســنة واقــوال مضمونــة ومــع ذلــك فانــه ليــس لهــا صحــة وعليــه 

ــة  ــة وجــود البيانــات او الاشــاعات الكاذب ــه يتطلــب لتحقيــق وجــود الركــن المــادي لهــذه الحال فان

ــع  ــزع والهل ــارة الف ــة الاضرار بالاســتعدادات العســكرية او اث ــك هــي ني ــن ذل ــرض م ــه والف واذاعت

واضعــاف الــروح المعنويــة للأفــراد والأمــة كــا جــاء في النــص .

الفرع الخامس: حالات خاصة للتجسس

تنــص المــادة )181( مــن قانــون العقوبــات العراقــي بانــه )أ- يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد عــى 

ســبع ســنوات او بالحبــس والغرامــة 1- مــن طــار فــوق مناطــق مــن إقليــم الجمهوريــة عــى خــاف 

ــط   ــام بأخــذ صــور او رســوم او خرائ الحظــر الصــادر في شــانها مــن الســلطات المختصــة 2- مــن ق

ــا او  المواضــع او أماكــن عــى خــاف الحظــر الصــادر مــن الســلطات المختصــة 3- مــن دخــل حصن

احــدى منشــئات الدفــاع او معســكر او مكانــا خيمــت او اســتقرت فيــه قــوات مســلحة او ســفينة 

حربيــة او تجاريــة او طائــرة او ســيارة حربيــة او أي محــل او مصنــع يبــاشر فيــه لمصلحــة الدفــاع عــن 

الوطــن ويكــون الجمهــور ممنوعــا مــن دخولــه ب- اذا وقعــت الجريمــة في زمــن الحــرب او باســتعال 

ــة او  ــية او المهن ــخصية او الجنس ــاء الش ــي او إخف ــش او التخف ــداع او الغ ــائل الخ ــن وس ــيلة م وس

الصنعــة تكــون العقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد عــى خمــس عــشرة ســنة وفي حالــة اجتــاع هذيــن 

الظرفــن تكــون العقوبــة الســجن المؤبــد او المؤقــت( كــا وان المــادة )182( مــن القانــون المذكــور 

ــار او بإحــدى هاتــن  ــد عــى خمســائة دين ــه )1- يعاقــب بالحبــس وبغرامــة لا تزي تنــص عــى ان

العقوبتــن مــن نــشر او اذاع بأيــة صــورة وعــى أي وجــه وبأيــة وســيلة كانــت اخبــار او معلومــات او 

مكاتبــات او وثائــق او خرائــط او رســوما او صــورا او غــير ذلــك مــا يكــون خاصــا بالدوائــر والمصالــح 

الحكوميــة او المؤسســات العامــة وكان معضــورا مــن الجهــة المختصــة نــشره او اذاعتــه. 2- ويعاقــب 

بالســجن مــدة لا تزيــد عــى عــشر ســنن مــن ســلم لدولــة اجنبيــة او لاحــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا 

بأيــة صــورة وعــى أي وجــه وبأيــة وســيلة كانــت امــرا مــن الأمــور المذكــورة في الفقــرة الســابقة(. 

ان المادتــن )181 و182( وبفقراتهــا المذكــورة تناولــت حــالات خاصــة بالتجســس يمكــن تحديدهــا 

بمــا يــي: 

1- كــسر الحظــر الجــوي مــن خــال المــرور فوق أجــواء إقليــم العــراق مــن دون اســتحصال الموافقات 

الرســمية بغــض النظــر عــن الوســيلة المرتكبــة لكــسر الحظــر الجــوي وهــل تــم مــن خــال طائــرة 

مدنيــة او مســيرة او حتــى طائــرة عســكرية ويشــترط في ذلــك الطــيران وعــدم اســتحصال الموافقــات 

الرســمية للطــيران. 

2- اخــذ الصــور او الرســوم او الخرائــط لاماكــن ومــن دون موافقــة الجهــات الرســمية وعــادة يتــم 

تصويــر الأماكــن الحيويــة كالمعســكرات والمنشــأت الأمنيــة والاقتصاديــة ويســتحصل عــى الخرائــط 

المتعلقــة بالعمليــات العســكرية والمصانــع والنقــاط الحيويــة كالمنشــأت النفطيــة او الطاقــة عــادة 

ــم الجهــات  ــط أو الرســوم مــن دون عل ــة الحصــول عــى الرســوم او الخرائ ويشــترط في هــذه الحال
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الرســمية. 

ــكان  ــكرا او م ــاع او معس ــأت الدف ــدى منش ــا او اح ــكرية )حصن ــن العس ــول الى الأماك 3- الدخ

تجمــع القــوات المســلحة او الســفن او الطائــرات الحربيــة( ويشــترط في ذلــك حصــول الدخــول 

لهــذه الأماكــن وان يكــون دخــول الجمهــور لهــذه الاماكــن ممنوعــا حيــث يكــون غالبــا ممنوعا الا 

ان الدخــول لهــذه الأماكــن مــن قبــل الجمهــور وبموافقــة الســلطات العســكرية يجعلــه مشروعــا.

ــر الســلطات العســكرية  ــور بأم ــي هــي ممنوعــة للجمه ــن والمواضــع الت 4- الدخــول الى الأماك

كمناطــق الحــرب او أي منطقــة يحظرهــا الســلطات العســكرية ويشــترط لذلــك الدخــول لهــذه 

الأماكــن وعــدم اســتحصال موافقــة الســلطات العســكرية المختصــة بذلــك.

5- نــشر الصــور او الوثائــق او الخرائــط او الرســوم او المكاتبــات او المعلومــات واذاعتهــا والمتعلقة 

بالدوائــر الحكوميــة ومــن دون اســتحصال الموافقــات الرســمية لان الأصــل في ذلــك حظــر النــشر 

واذاعتــه وعليــه فانــه يشــترط لتحقيــق ذلــك نــشر وإذاعــة هــذه الصــور والرســوم و.... والمتعلقــة 

بالدوائــر الرســمية مــن دون موافقــة الجهــات الرســمية وان المــشرع الجنــائي العراقــي قــد اعتــر 

ارتــكاب الجرائــم المذكــورة في الفقــرات )1 و2 و3 و4 و5( في زمــن الحــرب او باســتعال وســيلة 

مــن وســائل الخــداع او الغــش او التخفــي او إخفــاء الشــخصية او الجنســية او المهنــة او الصنعــة 

ظروفــا مشــددة لتشــديد العقوبــة وجعلــه الســجن مــدة لا تزيــد عــى خمــس عــشر ســنة. 

المطلب الثالث: المساهمة في جريمة التجسس والأعفاء من العقوبة:
ــن  ــك م ــة وذل ــم المرتكب ــة في الجرائ ــاهمة الجنائي ــورة المس ــج ص ــد عال ــي ق ــشرع العراق  ان الم

ــادة )45( مــن  ــص الم ــث تن خــال الفصــل الخامــس والمخصــص ل )المســاهمة في الجريمــة( حي

قانــون العقوبــات العراقــي النافــذ بانــه )يعــد شريــكا في الجريمــة: 1- مــن حــرض عــى ارتكابهــا 

فوقعــت بنــاء عــى هــذا التحريــض 2- مــن اتفــق عــى غــيره عــى ارتكابهــا فوقعــت بنــاء عــى 

هــذا الاتفــاق 3- مــن اعطــى الفاعــل ســاحا او الات او أي شيء اخــر مــا اســتعمل في ارتــكاب 

الجريمــة مــع علمــه بهــا او ســاعده عمــدا بــاي طريقــة أخــرى في الاعــال المجهــرة او المســهلة 

او المتممــة لارتكابهــا( ومــع ذلــك فــان المــشرع المذكــور قــد بــن حــالات المســاهمة في جريمــة 

ــم  ــكا في الجرائ ــاره شري ــب باعتب ــه )يعاق ــرة )أ( بان ــادة )183( الفق ــث نصــت الم التجســس حي

ــة  ــه اعان ــات مرتكــب الجريمــة وقــدم ل ــاب: 1- مــن كان عالمــا بني المنصــوص عليهــا في هــذا الب

او وســيلة للتعيــش او مــأوى او مكانــا لاجتــاع او غــير ذلــك مــن المســاعدات وكذلــك كل مــن 

حمــل رســائله او ســهل البحــث عــن موضــوع الجريمــة او قــام بإخفــاء او نقــل او ابــاغ ذلــك 

الموضــوع متــى كان عالمــا بنيــات مرتكــب الجريمــة ولــو لم يقصــد الاشــتراك في ارتكابــه الجريمــة. 

2- مــن اتلــف او اختلــس او اخفــى او غــير عمــدا مســتندا او شــيئا مــن شــانه تســهيل كشــف 
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الجريمــة او ادلتهــا او عقــاب مرتكبيهــا( ومــن خــال دراســة النــص المذكــور. نجــد بــان المــشرع الجنــائي 

العراقــي قــد حــاول التوســع لــكل مــن يشــارك الجــاني في جريمــة التجســس حيــث اكــدت عــى حــالات 

مثــل تهيئــة مــأوى او مــكان لاجتــاع او حمــل رســائله او إخفــاء او نقــل او ابــاغ الموضــوع حتــى ولــو 

لم يقصــد الاشــتراك في ارتــكاب الجريمــة وكل ذلــك يمثــل الســلوك الإيجــابي في ارتــكاب الجريمــة ومــع ذلــك 

فــان المــشرع قــد اكــد أيضــا عــى حــالات الغــش وتغــير المســتندات لأجــل عــدم تســهيل كشــف الجريمــة 

وادلتهــا واعتــر مرتكبهــا شريــكا في الجريمــة ويضــاف لذلــك فــان تقديــم المســاعدة الماليــة او الماديــة او 

المعنويــة يعــد صــورة لارتــكاب هــذه الجريمــة وعاقبهــا المــشرع بالســجن حتــى دون ان يكــون للجــاني 

قصــد الاشــتراك في ارتــكاب هــذه الجريمــة)1(. 

ان المــشرع العراقــي قــد اعتــر حالــة الحــرب ظرفــا مشــددا – كــا بينــاه ســابقا- وعليــه أكــد في المــادة 

ــن  ــا م ــدو او جندي ــا للع ــن اوى جاسوس ــت: 1- كل م ــد او المؤق ــجن المؤب ــب بالس ــه )يعاق )184( بان

جنــوده وهــو عــى بينــه مــن امــره او قــدم لــه طعامــا او لباســا او غــير ذلــك مــن المســاعدات. 2- كل 

مــن ســهل عمــدا فــرار اســير حــرب او احــد رعايــا العــدو المعتقلــن مــع علمــه بأمــره( وهــذا يعنــي ان 

المــشرع المذكــور قــد شــدد مــن عقوبــة مرتكبهــا في حالــة الحــرب بســبب الظــرف الاســتثنائي للحــرب 

وتداعياتــه علــا ان مــن كان عالمــا بوقــوع الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة الخارجــي ومــن ضمنهــا جريمــة 

التجســس ومــع ذلــك لم يبلــغ امرهــا الى الســلطات العامــة يعاقــب بالعقوبــة المقــررة قانونــا)2( ويســتثنى 

ــان هــذه  ــه وأخــيرا وبحســب راي المتواضــع ف ــه واخي ــك زوج مرتكــب الجريمــة وفروعــه واخت مــن ذل

الحــالات التــي أوردهــا المــشرع الجنــائي العراقــي كحــالات مســاهمة في جريمــة التجســس هــي حــالات 

خاصــة وفي حالــة تحقــق حالــة لم يتــم ذكرهــا في المــواد الســالفة الذكــر فــان لقــاضي الموضــوع الرجــوع 

الى الحــالات العامــة الــواردة في المــادة )48( مــن قانــون العقوبــات وكل ذلــك لأجــل التضيــق وانحصــار 

تضيــق حــدود ونطــاق التجســس وتأثــيره عــى البلــد واســتقاليته ومســتقبله. 

امــا فيــا يتعلــق بالإعفــاء او التخفيــف مــن العقوبــة وحالاتــه فــان المــشرع العراقــي قــد نــص في المــادة 

)183( الفقــرة )ب( مــن قانــون العقوبــات النافــذ عــى انــه )يعفــي مــن العقوبــة زوج مرتكــب الجريمــة 

واصولــه وفروعــه واختــه واخــوه في حالــة تقديــم الاعانــة ووســيلة التعيــش والمــأوى ويجــوز للمحكمــة 

ــان  ــك ف ــان )1 و2( ويضــاف لذل ــا الفقرت ــي حددته ــة هــؤلاء في الحــالات الأخــرى الت ان تخفــف عقوب

المــادة )187( مــن قانــون العقوبــات ينــص عــى انــه )يعفــي مــن العقوبــات المقــررة للجرائــم المبنيــة في 

هــذا البــاب مــن بــادر مــن الجنــاة بإبــاغ الســلطات العامــة بــكل مــا يعلمــه عنهــا قبــل البــدء في تنفيــذ 

الجريمــة وقبــل البــدء في التحقيــق ويجــوز للمحكمــة تخفيــف العقوبــة او الاعفــاء منهــا اذا ســهل الجــاني 

للســلطات العامــة اثنــاء التحقيــق او المحاكمــة القبــض عــى احــد مــن مرتكبــي الجريمــة(. 

مــن خــال دراســة المادتــن المذكوريــن تبــن لنــا بــان المــشرع الجنــائي العراقــي قــد اســتثنى مــن عقوبــة 

)1( ينظر المادة )185( من قانون العقوبات العراقي النافذ

)2( يراجع المادة )686( من قانون العقوبات العراقي النافذ 
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التجســس وبالتحديــد المســاهمة فيهــا بعــض الأشــخاص او الفئــات والفئــة او الصنف الأول يشــمل أقارب 

الجــاني مــن الدرجــة الأولى والثانيــة فيــا يتعلــق بتقديــم الاعانــة والمــأوى ووســيلة التعيــش والصنــف او 

الفئــة الثانيــة يشــمل كل مــن يبــادر الى ابــاغ الســلطات العامــة عــن كل مــا يعلمــه عــن الجريمــة قبــل 

البــدء في تنفيذهــا وقبــل التحقيــق فيهــا وبالتــالي فــإن الصنفــن المذكوريــن يتــم اعفاءهــم مــن العقوبــة 

المقــررة كــا وانــه يجــوز للمحكمــة ان تخفــف مــن عقوبــة الجنــاة الذيــن يســهلون للســلطات العامــة 

اثنــاء التحقيــق او المحاكمــة مــن القبــض عــى احــد مــن مرتكبــي الجريمــة وحتــى الإعفــاء مــن العقوبــة 

كــا بينــاه ســابقا، اذا كان ذلــك لــه تأثــير عــى كشــف مابســات الجريمــة ومرتكبيهــا الا ان امــر الإعفــاء 

او التخفيــف مــن العقوبــة يعــود الى قــاضي الموضــوع فلــه الســلطة التقديريــة في تحديــد ذلــك. 

المطلب الرابع: احكام جريمة التجسس في إقليم كوردستان
ــون  ــن قان ــواد )157-195( م ــف الم ــتان اوق ــم كوردس ــان إقلي ــل برلم ــتاني والمتمث ــشرع الكردس ان الم

ــورة  ــادة المذك ــدل الم ــث ع ــادة )156( حي ــال الم ــن خ ــورة م ــواد المذك ــج الم ــي وعال ــات العراق العقوب

ــكل الاتي:  ــاغ بالش وص

)يعاقــب بالســجن المؤبــد او المؤقــت مــن ارتكــب عمــدا فعــا بقصــد المســاس بأمــن واســتقرار وســيادة 

مؤسســات إقليــم كوردســتان العــراق بأيــة كيفيــة كانــت وكان مــن شــانه ان يــؤدي الى ذلــك(

مــن خــال دراســة هــذا النــص يتبــن لنــا بــان المــشرع الكردســتاني قــد صــاغ النــص المذكــور عــى وجــه 

العمــوم حيــث اقــر الركنــن المــادي والمتمثــل بارتــكاب فعــل مــن الأفعــال التــي نمــس امــن واســتقرار 

وســيادة مؤسســات إقليــم كوردســتان وكذلــك الركــن المعنــوي والمتمثــل بــان يكــون هــذه الأفعــال صادرة 

بصــورة عمديــة بــان يكــون للجــاني الإرادة والعلــم التــام بالأفعــال الصــادرة عنــه وكذلــك فــان كل فعــل 

مــن شــانه ان يــؤدي الى ذلــك يعاقــب بنفــس العقوبــة المقــررة للأفعــال المذكــورة أعــاه. 

ان المــشرع الكردســتاني لم يأخــذ بعقوبــة الإعــدام في جريمــة التجســس بعكــس مــا ذهــب اليــه المــشرع 

العراقــي و بســبب ايمانــه بمبــادئ ومفاهيــم حقــوق الانســان والمعايــير الدوليــة المتبعة في هذا الشــأن وفي 

ذلــك موقــف ايجــابي رغــا مــن انتقــاد البعــض عليــه الا ان مــا ياحظ عــى النــص المذكور عــدم تحديده 

للأفعــال التــي تعــد اعــال بتجســس بحيــث يمكــن معاقبتــه بعكــس مــا ذهــب اليــه المــشرع العراقــي 

حيــث تنــاول الأفعــال التــي اعترهــا مجرمــة بــكل تفصيــل ومــن خــال مــواد مختلفــة وفــرض لــكل فعــل 

مــن هــذه الأفعــال الجريمــة المناســبة لهــا، حيــث نجــد بــان المــشرع الكردســتاني أورد مصطلحــات عامــة 

في النــص المذكــور مثــل امــن إقليــم كردســتان و اســتقراره وكذلــك ســيادة مؤسســات اقليــم كردســتان وان 

هــذه المصطلحــات هــي مطاطيــة لا يمكــن تحديــد اطــار معــن لهــا ويمكــن تفســيرها حســب الظــروف 
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والاحــداث مــا يعقــد مــن مهمــة القضــاة والمحاكــم ويخــل بمبــدأ الحــق و العدالــة وكان الأولى بالمــشرع 

الكردســتاني بيــان صــور هــذه الأفعــال المحرمــة وتحديدهــا حتــى لا يمكــن لأيــة جهــة وبالأخــص الأمنيــة 

منهــا ان تفــسر النــص كــا يراهــا او يريدهــا انصافــا للحــق والعدالــة. 

ان المــشرع الكردســتاني لم يتطــرق الى الحــالات الخاصــة بالمســاهمة الجنائيــة في جريمــة التجســس كــا لم 

يتنــاول حــالات الإعفــاء او التخفيــف مــن العقوبــة المقــررة لهــذه الجريمــة وان ذلــك ان دل عــى شيء فانــه 

يــدل عــى ضرورة الرجــوع الى المــواد والاحــكام العامــة الــواردة في قانــون العقوبــات حيــث خصــص المــشرع 

الجنــائي الفصــل الخامــس مــن البــاب الثالــث في الكتــاب الأول للمســاهمة في الجريمــة مــن خــال المــواد 

)47-59( مــن القانــون المذكــور كــا وان المــشرع المذكــور خصــص الفصــل الخامــس مــن البــاب الخامــس 

في الكتــاب الأول للإعــذار القانونيــة والظــروف القضائيــة المخفــف للجرائــم ومــن المــادة )128( الى المــادة 

)134( منــه في حــن خصــص الفصــل الســادس مــن البــاب المذكــور للظــروف المشــددة وذلــك مــن المــادة 

)135( الى المــادة )140( منــه وكان الأولى- بحســب راينــا- بالمــشرع الكردســتاني ان تنــاول حــالات المســاهمة 

الجنائيــة وحــالات الإعفــاء والتخفيــف مــن جريمــة التجســس مــن خــال نصــوص واضحــة ومحــددة لأجــل 

تحقيــق العدالــة وإرســاء ســيادة القانــون)1( وخصوصــا ان الشــعب الكردســتاني قــد عــاني الظلــم والاســتبداد 

الشــديدين في ظــل أنظمــة الحكــم المتعاقبــة في العــراق وانــه الان في مرحلــة تكويــن إقليــم خــاص مبنــي 

عــى مبــادئ العدالــة وحريــة الــراي واحــترام حقــوق الانســان وســيادة القانــون لــي يكــون نمــوذج مختلــف 

للأنظمــة الاســتبدادية الســائدة في المنطقــة. 

)1( حول حقوق الانسان وحرياته يراجع: د. هاني سليان الطعيان، حقوق الانسان وحرياته الأساسية دار الشروق، الإصدار الثالث، 2006، غزة، 

فلسطن، ص111. 
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الفصل الثالث: جريمة التجسس في القوانين المقارنة
لأجــل بيــان موقــف التشريعــات المختلفــة حــول جريمــة التجســس فقــد آرائنــا تنــاول هــذه المواقــف مــن 

خــال المباحــث الاتيــة: 

المبحث الأول: جريمة التجسس في القانون الجنائي السوري
ــال  ــا اع ــال واعترته ــض الأفع ــل أورد بع ــس ب ــة التجس ــرف جريم ــوري لم يع ــائي الس ــشرع الجن ان الم

تجســس وحــدد أركانهــا وعناصرهــا مــن خــال مجموعــة المــواد حيــث خصــص مبحثــا خاصــا ومســتقا 

عــن جرائــم الخيانــة وعليــه فــان الأفعــال الجرميــة الــواردة في المــواد )271-274( مــن قانــون العقوبــات 

الســوري يعتــر مــن جرائــم التجســس ســواء اكان مرتكــب هــذه الجرائــم ســوريا ام اجنبيــا مقيــا عــى 

ــان  ــالي ف ــم وبالت ــير مقي ــي او غ ــكن فع ــة او س ــل إقام ــورية مح ــه في الأرض الس ــورية او ل الأرض الس

ــه المــشرع  ــا ذهــب الي ــل بعكــس م ــة خاصــة بالفاع ــة او صف ــة معين المــشرع الســوري لم يتعــن هوي

ــة حيــث اشــترط ان يكــون الفاعــل ســوريا. ــم الخيان المذكــور في جرائ

ــاني او  ــول الج ــل بدخ ــوري يتمث ــائي الس ــع الجن ــق التشري ــس وف ــة التجس ــادي في جريم ــن الم  ان الرك

محاولتــه الدخــول للمــكان المحظــور بهــدف الحصــول عــى الأشــياء او المعلومــات دون الاســتحصال عــى 

الموافقــات الرســمية بذلــك وقــد ســاوى المــشرع المذكــور بــن فعــل الدخــول ومحاولــة الدخــول )الــشروع( 

بنفــس العقوبــة كــا ان الركــن المعنــوي لجريمــة التجســس تتحقــق بوجــود العلــم والادراك التــام لــدى 

الجــاني بــان مــا يرتكبــه تقــع تحــت طائلــة العقوبــة والاجــرام ومــع ذلــك يقــدم الجــاني عــى فعلــه الا 

ــع الســوري  ــال التجســس في التشري ــة المحظــورة و تتلخــص أفع وهــي الحصــول عــى الاسرار في المنطق

بالدخــول عــى الأماكــن للحصــول عــى الأشــياء او الوثائــق او المعلومــات السريــة او افشــائها او اباغهــا 

دون ســبب مــشروع. 

المبحث الثاني: جريمة التجسس في القانون الجنائي المغربي
لقــد خصــص المــشرع الجنــائي المغــربي بابــا خاصــا بجريمــة التجســس واعترهــا كغيره مــن التشريعــات من 

الجرائــم التــي تدخــل ضمــن الجنايــات والجنــح و مــن الجرائــم التــي ترتكــب ضــد امــن الدولــة الخارجــي 

الا ان المــشرع المذكــور فــرق بــن المواطــن المغــربي والاجنبــي في ارتكابهــم لهــذه الجرائــم حيــث خصــص 

ــا  ــة واعترته ــن المغارب ــل المواطن ــي ترتكــب مــن قب ــال الت ــواد )181 الى 184( للأفع المــشرع المغــربي الم

ــذا المنظــور  ــن ه ــة تجســس وم ــا جريم ــي فإنه ــل الأجنب ــن قب ــا اذا ارتكــب م ــة بحــق الوطــن ام خيان

ــوات  ــة اخــاص الق ــان زعزع ــك ف ــة يعــد تجسســا وكذل ــي بالاتصــال بســلطة اجنبي ــام .  لأجنب ــان قي ف

الريــة او البحريــة او الجويــة او بأيــة وســيلة أخــرى تعــد مــن اعــال التجســس كــا وان المــادة )181( 

ــي او تمكــن أي طــرف مــن الحصــول  ــاع الوطن ــر تســليم سر مــن اسرار الدف ــون المغــربي اعت مــن القان
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عــى هــذه الاسرار والاتصــال بســلطة اجنبيــة او لاحــد عمائهــا اعــال جرمهــا القانــون ويعــد افعــالا 

للتجســس ويضــاف لذلــك فــان تســليم قــوات مغربيــة او أراضي او مــدن او حصــون او منشــئات او 

مراكــز ومخــازن او مســتودعات حربيــة او عتــاد او ذخائــر او ســفن حربيــة او الات الماحــة الجويــة 

التابعــة للدولــة المغربيــة الى ســلطة اجنبيــة او احــد عمائهــا تتمثــل اعــال تجســس. 

ان قيــام الأجنبــي بإتــاف ســفن او الات للماحــة الجويــة او أدوات او تجهيــزات قابلــة لان تســتعمل 

ــة  للدفــاع الوطنــي او احــدى هــذه الأشــياء تغــيرا مــن شــانه ان يمنعهــا مــن العمــل او ســبب حادث

ســواء اكان ذلــك التغــير قبــل إتمــام صنعهــا او بعــده هــي اعــال تجســس ومعاقــب عليهــا بالإعــدام 

ســواء تــم ارتكابهــا وقــت الســلم او الحــرب. 

ــي  ــات العراق ــون العقوب ــن قان ــادة )188( م ــال الم ــا ح ــربي حاله ــون المغ ــن القان ــادة )187( م ان الم

خصــص لتحديــد المقصــود بــأسرار الدفــاع وقــد شــدد المــشرع المغــربي في ارتــكاب هــذه الأفعــال في زمن 

الحــرب لكــون الحــرب ظــرف اســتثنائي يســتوجب تشــديد العقوبــة حيــث نصــت المــادة )182( مــن 

القانــون المذكــور بانــه يعاقــب بالإعــدام الجرائــم الــواردة في زمــن الحــرب ومــا ياحــظ عــى المــشرع 

المغــربي تمييــزه بــن المواطــن المغــربي والشــخص الأجنبــي بعكــس مــا ذهــب اليــه بعــض التشريعــات 

مــن عــدم التمييــز بينهــا وكان الأولى بالمــشرع المغــربي عــدم للتميــز بينهــا لكــون العقوبــة المفروضــة 

عــى الاثنــن مشــددة. ويعــد اخــالا بمعايــير حقــوق الانســان القائمــة عــى أســاس المســاواة بــن الافراد.

المبحث الثالث: جريمة التجسس في القانون الجنائي المصري
ان المــشرع الجنــائي المــري خصــص البــاب الأول في الكتــاب الثــاني للجنايــات والجنــح المــرة بأمــن 

الحكومــة في جهــة الخــارج و ذلــك في قانــون العقوبــات المرقــم )58( لســنة )1937( المعــدل بالقانــون 

المرقــم )95( لســنة )2003( حيــث نصــت المــادة )78( مــن القانــون المذكــور بانــه يعاقــب بالإعــدام كل 

مــن تدخــل لمصلحــة العــدو في تدبــير اخــاص القــوات المســلحة او أصنــاف روحهــا او روح الشــعب 

المعنويــة او قــوة المقاومــة عنــده( كــا ان المــشرع المذكــور عاقــب بالاعــدام كل مــن حــرض الجنــد في 

زمــن الحــرب عــى الانخــراط في خدمــة ايــة دولــة اجنبيــة او ســهل لهــم ذلــك وكل مــن تدخــل عمــدا 

بأيــة كيفيــة في جمــع الجنــد او رجــال او أمــوال او مــؤن او عتــاد او تدبــير شيء مــن ذلــك لمصلحــة 

دولــة في حالــة حــرب مــع مــر كــا جــاء في المــادة )78/ب( مــن القانــون المذكــور كــا ان مــن يســهل 

ــازن او  ــع او مخ ــع او موان ــئات او مواق ــا او منش ــا او حصون ــلمه مدن ــاد او س ــدو في الب ــول الع دخ

ترســانات او ســفنا او طائــرات يعاقــب بالإعــدام ويضــاف لذلــك فــان مــن اعــان العــدو عمــدا بأيــة 

وســيلة أخــرى غــير مــا ذكــر في المــواد )77 و 78( مــن القانــون المذكــور يعاقــب بالأشــغال الشــاقة او 

المؤقتــة ويعاقــب بنفــس العقوبــة كل مــن اتلــف او عيــب او عطــل عمــدا أســلحة او ســفنا او طائــرات 

او مهــات او منشــئات او وســائل مواصــات او مرافــق عامــة او ذخائــر او مؤنــا او ادويــة او غــير ذلــك 

اعــد للدفــاع عــن البــاد او مــا يســتعمل في ذلــك، امــا اذا وقــع هــذه الأفعــال في وقــت الحــرب فــان 



)39(

العقوبــة تصــل الى الإعــدام كــا جــاء في المــادة )78/ه( مــن القانــون المذكــور و ان المــشرع المــري 

كان حازمــا فيــا يتعلــق بالحفــاظ عــى اسرار البــاد حيــث عاقــب بالإعــدام كل مــن ســلم لدولــة 

اجنبيــة او لاحــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا او افــى اليهــا او اليــه بأيــة صــورة وعــى أي وجــه وبأيــة 

وســيلة سرا مــن اسرار الدفــاع عــن البــاد او توصــل بأيــة طريقــة الى الحصــول عــى سر مــن هــذه 

الاسرار بقصــد تســليمه او افشــائه لدولــة اجنبيــة او لاحــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا وكذلــك كل مــن 

اتلــف لمصلحــة دولــة اجنبيــة شــيئا يعتــر سرا مــن اسرار الدفــاع او جعلــه غــير صالــح لان ينتفــع 

بــه وخفــف العقوبــة لمــن يحصــل عــى سر مــن اسرار البــاد بأيــة وســيلة غــير مشروعــة ولم يقصــد 

تســليمه او افشــاءه لدولــة اجنبیــة او لاحــد ممــن يعملــون لمصلحتهــا ويعاقــب بنفــس العقوبــة كل 

مــن اذاع بأيــة طريقــة سرا مــن اسرار البــاد. 

ان المــشرع الجنــائي المــري شــدد العقوبــة حالهــا حــال التشريــع الجنــائي العراقــي والمغــربي لــكل 

ــن اسرار  ــة أفــى سرا م ــة عام ــف بخدم ــة او مكل ــة عام ــة نيابي ــام او شــخص ذي صف موظــف ع

البــاد وشــدد العقوبــة الى الاشــغال الشــاقة المؤقتــة اذا وقعــت وقــت الحــرب كــا جــاء في المــادة 

ــة  ــرب بإذاع ــن الح ــدا في زم ــوم عم ــن يق ــان م ــك ف ــاف لذل ــور ويض ــون المذك ــن القان )80/ب( م

اخبــار او بيانــات او اشــاعات كاذبــة او مغرضــة او عمــد الى دعايــة مثــيرة و كان مــن شــان ذلــك 

كلــه الحــاق ضرر بالاســتعدادات الحربيــة للدفــاع عــن البــاد او بالعمليــات الحربيــة فانــه يعاقــب 

الجــاني بالســجن. 

ــر كل مــن كان عالمــا  ــم واعت ــاول حــالات الشريــك في هــذه الجرائ ــائي المــري تن ان المــشرع الجن

بنيــات الجــاني وقــدم لــه اعانــة او وســيلة للتجســس او الســكن او مكانــا لاجتــاع وكل مــن اخفــى 

أشــياء اســتعملت او اعــدت لاســتعال في ارتــكاب الجريمــة وكل مــن اتلــف او اختلــس او افــى 

او غــير عمــدا مســتدا في شــانه تســهيل كشــف الجريمــة وادلتهــا او عقــاب مرتكبهــا بعــد شريــكا 

مــع الجــاني ومــع ذلــك فــان للمحكمــة ان تعفــي مــن العقوبــة أقــارب الجــاني واصهــاره الى الدرجــة 

الرابعــة. 

نســتنج مــا تقــدم بــان التشريــع الجنــائي المــري حالهــا حــال التشريــع الجنــائي العراقــي والمغــربي 

شــدد في العقوبــات المتخــذة بحــق جرائــم التجســس وخصوصــا اذا حصــل في حالــة الحــرب كــا انــه 

تنــاول حــالات المســاهمة الجنائيــة وعاقــب الشريــك بنفــس عقوبــة الجــاني واعفــى زوج واصــول و 

فــروع الجــاني الى الدرجــة الرابعــة مــن العقوبــة وبالتحديــد في حالــة مســاهمة هــؤلاء مــع الجــاني 

وذلــك حفاظــا عــى اوامــر الاسرة وحايتهــا مــن التشــتت لأنهــا لبنــة المجتمــع ومســتقبلها. 

المبحث الرابع: جريمة التجسس في القانون الجنائي اللبناني
ــا  ــة فقــد خصــص مبحث ــدول المختلف ــن لل ــاني وبخــاف المشرعــن الجنائي ــائي اللبن ان المــشرع الجن

خاصــا للتجســس وتحــت عنــوان )في التجســس( حيــث فــرق هــذه الجرائــم عــن جرائــم الخيانــة 
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ــة. ــب المختلف ــا في الجوان لاختافه

ان المــشرع اللبنــاني نــص في المــادة )281( مــن قانونــه المتعلــق بالعقوبــات بانــه )مــن دخــل او 

حــاول الدخــول الى مــكان محظــور، قصــد الحصــول عــى أشــياء او وثائــق او معلومــات يجــب ان 

تبقــى مكتومــة حرصــا عــى ســامة الدولــة عوقــب بالحبــس ســنة عــى الأقــل واذا ســعى بقصــد 

التجســس فبالأشــغال الشــاقة المؤقتــة( امــا مــن سرق أشــياء او وثائــق او معلومــات كالتــي ذكــرت 

ــة  ــت الجناي ــة واذا اقترن ــاقة المؤقت ــغال الش ــب بالأش ــا عوق ــتحصل عليه ــادة )281( او اس في الم

لمنفعــة دولــة  اجنبيــة كانــت العقوبــة الاشــغال الشــاقة المؤبــدة كــا جــاءت في المــادة )282( مــن 

القانــون المذكــور وعاقــب بالحبــس مــن شــهرين الى ســنتن كل مــن كان في حيازتــه بعــض الوثائــق 

ــون  ــشروع وتك ــبب م ــاه دون س ــه او افش ــادة )281( فابلغ ــرت في الم ــي ذك ــات كالت او المعلوم

العقوبــة الاشــغال الشــاقة المؤقتــة لا تقــل عــن خمــس ســنوات اذا بلــغ تلــك الوثائــق او المعلومات 

لمنفعــة دولــة اجنبيــة امــا اذا كان الجــاني موظفــا او عامــا او مســتخدما في الدولــة فتشــدد العقوبة 

ويخفــف العقوبــة اذا ارتكــب الجريمــة بنــاء عــى خطــأ غــير مقصــود. 

نســتنتج مــا تقــدم ان المــشرع الجنــائي اللبنــاني قــد خصــص مبحثــا خاصــا لجرائــم التجســس الا 

انــه لم يتنــاول بالتفصيــل حــالات التجســس حيــث خصــص لهــا بعــض المــواد مــن المــادة )281( 

الى المــادة )284( وحــدد العقوبــة المناســبة لــكل حالــة مــن حــالات )دخــول الأماكــن المحظــورة او 

إذاعــة الاخبــار والبيانــات والمعلومــات( مــع تشــديد العقوبــة لموظفــي الدولــة ولمــن ســلم هــذه 

المعلومــات لدولــة اجنبيــة الا انــه مــا ياحــظ عــى التشريــع الجنــائي اللبنــاني عــدم تطرقــه لحالــة 

ــة الحــرب و  ــن حال ــزه ب ــاء عــن الجريمــة وعــدم تميي ــك حــالات الاعف ــة وكذل المســاهمة الجنائي

الســلم وحســب اعتقادنــا فانــه وبمجــرد عــدم تنــاول ذلــك فــان عــى قــاضي الموضــوع الرجــوع الى 

الاحــكام العامــة في القانــون المذكــور تحقيقــا للعدالــة واحقــاق الحــق. 

المبحث الخامس: جريمة التجسس في القانون السوفيتي/سابقا
ــوفيتي  ــاد الس ــون الاتح ــوفيتي لك ــع الس ــس في التشري ــة التجس ــاول جريم ــا تن ــدء ارتأين ــل الب قب

الســابق كان يعــد اتحــادا بوليســيا ومهتــا بالتجســس ومكافحتــه لكونــه كان في حــرب اســتخباراتي 

ــور الا ان مفاهيمــه والاطــر  ــار الاتحــاد المذك ــة ورغــا مــن انهي ــات المتحــدة الامريكي مــع الولاي

القانونيــة للجرائــم والعقوبــات في تلــك الاتحــاد يبقــى محــل دراســة ونقــاش ولذلــك حاولنا دراســة 

احكامــه لبيــان ذلــك ومقارنتــه بالأطــر الموجــودة في القوانــن الجنائيــة الأخــرى. 

ان المــشرع الســوفيتي قــد عرفــت جريمــة التجســس مــن خــال المــادة )58( مــن قانــون العقوبــات 

ــل  ــا ان تظ ــب خصوصيته ــي يحس ــة الت ــلم اسرار الدول ــه )تس ــتراكية  بان ــيا الاش ــة روس لجمهوري

مكتومــة او اختاســها او جمعهــا بقصــد تســليمها الى الــدول الأجنبيــة او المنظــات المناوئــة للثــورة 



)41(

او الأشــخاص العاديــن( وحــدد عقوبــات متفاوتــة لــكل مــن يعمــل جاسوســا لدولــة اجنبيــة بحيــث 

يعاقــب الجــاني بالحرمــان مــن الحريــة ثــاث ســنوات عــى الأقــل ومصــادرة أموالــه )كلهــا او بعضهــا( 

حســب الحــالات وذلــك بمجــرد قيــام الجــاني بفعــل التجســس دون تســليم المعلومــات او الاسرار ولكــن 

اذا نجــم عــن فعــل التجســس نتائــج شــديدة الخطــورة او كان يمكــن ان ينتــج عنــه هــذه النتائــج فــان 

العقوبــة تصــل لحــد الإعــدام رميــا بالرصــاص او وســم الجــاني مــع حرمانــه مــن ان يكــون مواطنــا مــن 

مواطنــي الجمهوريــات المتمــددة لاتحــاد الســوفيتي ومصــادرة أموالــه ويضــاف لذلــك فان المــادة )58( 

مــن القانــون المذكــور يعاقــب بالســجن لمــدة لا تقــل عــن ثاثــة ســنوات كل مــن ســلم معلومــات الى 

المنظــات المناوئــة يعــوض او بــا عــوض وكانــت هــذه المعلومــات اقتصاديــة صرفــة ويعاقــب بنفــس 

ــي تكــون  ــر الصــادرة مــن رؤســاء الإدارات والمؤسســات والمشــاريع والت ــة كل مــن اذاع الأوام العقوب

ــن الدســتور  ــه م ــون الاتحــاد الســوفيتي يســتمد مبادئ ــا ان قان ــاد عل ــن اسرار الب ــا سرا م موضوعه

الســوفيتي الصــادر عــام )1963( والــذي ينــص عــى انــه يجــب عــى كل مواطــن ســوفيتي الدفــاع عــن 

الوطــن لكونــه حــق مقــدس ويعاقــب عــى الخيانــة الوطنيــة. 

نســتنتج مــا تقــدم ان المــشرع الجنــائي في الاتحــاد الســوفيتي كان صارمــا بحــق كل مــن يقــوم بأحــد 

الأفعــال المكونــة لجريمــة التجســس مــا يترتــب عــن ذلــك قيــام جميــع المشرعــن التابعــن للحلــف 

ــائي  ــوني الجن ــة وهــذا مــا ناحظــه في القان ــى نفــس الاتجــاه مــن خــال تشــديد العقوب المذكــور يتبن

ــن  ــان المــشرع الســوفيتي ورغــا م ــك ف ــك المغــربي ويضــاف لذل ــي والســوري والمــري وكذل العراق

قيامــه بتعريــف جريمــة التجســس الا انــه لم يتنــاول الأطــر العامــة والخاصــة لهــذه الجريمــة ولم يتنــاول 

ــات  ــض التشريع ــس بع ــى بعك ــة العظم ــوم الخيان ــال مفه ــن خ ــا م ــل وتناوله ــكل تفصي ــا ب افعاله

ــم الماســة  ــة او الجرائ ــم الخيان ــن جريمــة التجســس وجرائ ــرق ب ــذي ف ــاني ال ــائي اللبن ــع الجن كالتشري

ــة الخارجــي.  بأمــن الدول

ــدة الظــروف  ــج ولي ــدان انمــا هــي نتائ ــائي في الاتحــاد الســوفيتي ســابقا وفي كل البل ــون الجن ان القان

ــيا  ــة روس ــل جمهوري ــزال في ظ ــا ت ــور كان وم ــون المذك ــان القان ــد ب ــه نج ــد وعلي ــط بالبل ــي تحي الت

الاتحاديــة اليــوم تتصــف احكامــه بالرامــة والتشــديد بســبب الظــروف الــذي تمــر بــه هــذه الــدول 

وضرورة الحفــاظ عــى اسرارهــا حتــى تحافــظ عــى مركزهــا الســياسي او الاقتصــادي او الحــربي في ظــل 

ــدول للحفــاظ  ــوازن بــن ال ــدول لتحقيــق الت ــة ال ــة ومحاول التطــورات المتســارعة في العاقــات الدولي

عــى مصالحهــا وتحقيــق الرفاهيــة لشــعوبها. 
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ملحق بالقرارات القضائية
أ - قرارات محكمة تمييز الاتحادية

1- 2974/الهيئة الموسعة الجزائية/2019 في 2019/12/29 

ان كل فعــل اجرامــي يقــوم بــه فــرد او جاعــة منظمــة يســتهدف فــرد او مجموعــة افــراد بغيــة الاخــال 

ــاس او  ــن الن ــزع ب ــوف والف ــب والخ ــال الرع ــة او ادخ ــدة الوطني ــتقرار او الوح ــي او الاس ــع الأمن بالوض

اثــارة الفــوضى يعــد فعــا ارهابيــا يدخــل ضمــن الاختصــاص النوعــي لمحكمــة التحقيــق المختصــة بقضايــا 

الإرهــاب.

2- 205/تهمة/2010 في 2010/11/28

ــة  اذا كانــت التهمــة وفــق المــادة )164( مــن قانــون العقوبــات وهــي مــن الجرائــم الماســة بأمــن الدول

ــة المتهــم عــى محكمــة الموضــوع. الخارجــي يقتــي موافقــة، رئيــس مجلــس القضــاء الأعــى قبــل إحال

3- 72/تمييز/2009 في 2009/1/28

ــكاب  ــد ارت ــة بقص ــه الى منظم ــة وانتائ ــير مشروع ــورة غ ــة بص ــي الأراضي العراقي ــم الأجنب ــول المته دخ

اعــال إرهابيــة ولم يقــم بــاي اعــال إرهابيــة ســوى تدربــه عــى الســاح فــا تنطبــق عليــه احــكام قانــون 

ــون  ــن قان ــادة )194( م ــن الم ــيرة م ــة الأخ ــه الجمل ــق بحق ــا تنطب ــنة )2005( وانم ــم 13 لس ــاب رق الإره

ــات.   العقوب

4- 62/تصديق/2006 في 2006/8/30

 اعــتراف المتهــم بقيــادة مجموعــة مســلحة تقــوم بتنفيــذ عمليــات إرهابيــة مــن شــانها منــع تنفيــذ القوانن 

وزعزعــة الامــن والاســتقرار في البــاد وتفجــير اهــداف مختلفــة فيهــا وتصديــق اعترافــه مــن قبــل قــاضي 

ــة كافيــة لأدانتــه وفــق احــكام الشــق  التحقيــق وتأييــد هــذا الاعــتراف امــام المحكمــة مــا يجعــل الأدل

الأول مــن المــادة )194( مــن قانــون العقوبــات. 

5- 194/ت/1951 في 1951/1/18

ان الموظف المحكوم عليه بجريمة سياسية يستحق التقاعد 

6- 63/ت/1958 في 1958/12/25

ــن  ــة مواط ــن لان كلم ــير العراقي ــن وغ ــمل العراقي ــية يش ــم السياس ــن الجرائ ــام م ــو الع ــون العف ان قان

ــه.  ــا ل ــن اتخــذ العــراق موطن تشــمل كل م

7- 485/ت/1964- 1964/12/16

لا يجــوز تعيــن نــوع الجريمــة بكونهــا سياســية او عاديــة الا بعــد صــدور حكــم بالدعــوى ولا يجــوز اتخــاذ 

مثــل هــذا القــرار بحــق متهــم أفــرج عنــه. 

ب - قرارات محكمة تمييز إقليم كوردستان

1- 88/هيئة جزائية/2003- 2003/5/24

ان قيــام المتهــم بنقــل المعلومــات عــن الاحــزاب في إقليــم كردســتان العــراق الى دولــة اجنبيــة لقــاء منافــع 

ماديــة مــع العلــم بــان هــذا الفعــل مــن شــانه الاضرار بالمصلحــة الوطنيــة فالفعــل محكــوم و الحالــة بنــص 
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الفقــرة الأولى مــن المــادة )167( مــن قانــون العقوبــات. 

2- 183/الهيئة الجزائية الأولى/2007في 2007/1/8

ان فعــل المتهــم المتمثــل بالتقــاط الصــور في الأماكــن الحساســة يشــكل جريمــة تحكمهــا المــادة )240( مــن 

قانــون العقوبــات لمخالفتــه الأوامــر الصــادرة مــن الجهــة الإداريــة المختصــة.

3- 300/الهيئة الجزائية/احداث/2015 في 2015/11/20

ــاره  ــة باعتب ــام المحكم ــه لا يحــر ام ــة لأن ــه في الإدان ــا يعتمــد علي ــا قانوني ــر دلي ــادة المخــر لا تعت اف

ــوى.   ــه بأطــراف الدع ــا وعاقت ــه ومناقشــته علن ــاهدا لتحليف ش

4- 1117/الهيئة الجزائية- الأولى/2018في2018/9/22

 لا يجــوز اســتنتاج الأدلــة ضــد المتهــم لا ســيا وانــه انكــر عاقتــه بالجريمــة تحقيقــا ومحاكمــة عليــه، ان 

اتجــاه محكمــة جنايــات أربيــل الثانيــة الى الغــاء التهمــة الى المتهــم والافــراج عنــه اتجــاه صحيــح وموافــق 

للقانــون لعــدم تحصــل ادلــة قانونيــة مقنعــة ومعتــرة بحقــه تصلــح ان تكــون ســببا للتجريــم. 

ج- قرارات محكمة جنايات أربيل الثانية:

1- 753/ج2019/2 في2019/3/3

ــك  ــة )الاطاعــات( وذل ــح شــبكة التجســس الإيراني ــه بالتجســس لصال ان اعــتراف المتهــم صراحــة بقيام

بــأدلاء معلومــات عــن الأحــزاب الكرديــة المعارضــة لإيــران والموجــودة في الإقليــم الى الاطاعــات بعــد ان 

كان عنــرا في هــذه الأحــزاب ولســنوات طويلــة وكل مــا يخــص هــذه الأحــزاب وتحركاتهــا ومــا يصلهــا 

ــاء عــى  مــن مســاعدات عــن الإقليــم ثــم عــاد الى الإقليــم مــرة أخــرى لانتــاء الى هــذه الأحــزاب وبن

طلــب وتوجيهــات الاطاعــات وان محاولتــه للإنــكار امــام هــذه المحكمــة  لأقوالــه المــدلاة تحقيقــا لا تجــد 

بــه نفعــا لان الغايــة منهــا الإفــات مــن العقــاب كــا ان أقوالــه المــدلاة تحقيقــا. جــاءت معــززة بإفــادة 

المخــر الــسري وعليــه وجــدت المحكمــة ان الأدلــة كافيــة ومقنعــة لتجريــم المتهــم وفــرض العقوبــة عليــه. 

2- 806/ج2017/2 في 2018/6/4

ان اعــتراف المتهــم صراحــة بانتــاءه لتنظيــم داعــش الإرهــابي و اعــان بيعتــه لهــم بعــد تلقيــه للتدريبــات 

العســكرية عــى أيديهــم وحمــل الســاح الى جانبهــم وعمــل في الحراســات التابعــة لهــم وتلقيــه الرواتــب 

ــام بتســليم  ــث ق ــة الموصــل حي ــن مدين ــر أجــزاء واســعة م ــى تحري ــم حت ــم وبقــى معه الشــهرية منه

نفســه الى قــوات البشــمركة وان محاولتــه للإنــكار امــام هــذه المحكمــة لا تجــد بــه نفعــا كــون الغايــة 

منهــا الإفــات مــن العقــاب كــا ان أقوالــه المــدلاة تحقيقــا جــاءت مطابقــة لإفــادة المخــر الــسري وعليــه 

فــان الأدلــة كافيــة و مقنعــة لأدانتــه المتهــم وفــق المــادة )156( مــن قانــون العقوبــات المعــدل. 

3- 312/ج2018/2في 2018/6/4

ان الادلــة المتوفــرة بحــق المتهــم هــي عبــارة عــن افــادة المخريــن السريــن دون ان تعــزز بأيــة ادلــة او 

ــار المخــر الــسري شــاهدا كــا ان المتهــم قــد  ــة او شــهادة الشــهود وحيــث لا يمكــن اعتب ــن قانوني قرائ

انكــر التهمــة المســندة اليــه تحقيقــا ومحاكمــة بانــه لم ينتمــي الى ايــة جاعــة إرهابيــة لا في الســابق ولا 

في الوقــت الحــاضر وعليــه فــان الأدلــة بحــق المتهــم وفــق المــادة )156( مــن قانــون العقوبــات غــير كافيــة 
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وغــير مقنعــة. 

4- 492/ج2018/2 في 2018/6/12

لا يمكــن اعتبــار المخــر الــسري شــاهدا كــا ان المتهــم قــد أنكــر امــام هــذه المحكمــة لأقوالــه المــدلاة تحقيقــا 

و افــاد بانــه قــام بنقــل الشــهود معــه بنــاء عــى طلــب المدعــو )س( مــن بــاب المســاعدة دون علمــه بهويتهــم 

وعليــه ولــدى تمحيــص الأدلــة بحــق المتهــم وفــق المــادة )156( مــن قانــون العقوبــات المعــدل بالمــادة الأولى 

مــن القانــون المرقــم )21( لســنة 2003 وجــدت المحكمــة بانهــا غــير كافيــة وغــير مقنعــة بحقــه. 
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الخاتمة
ــراد وهــي  ــن الاف ــا ب ــات م ــة منظمــة: للعاق ــد قانوني ــة قواع ــون ماهــو الا مجموع ان القان

تتصــف بالعامــة والملزمــة و المجــردة وبنــاء عــى مــا تقــدم فــان القوانــن هــي وليــدة حاجــات 

المجتمــع وتطــوره وعندمــا عــرف البشريــة الحيــاة المنظمــة المبنيــة عــى المؤسســات والنظــام 

الســياسي فعندهــا ظهــرت جريمــة التجســس وبعــد تطــور الدولــة ونشــاطاته المختلفــة فعندها 

ــدول  ــروف ال ــاف ظ ــبب اخت ــة وبس ــه المختلف ــم في تشريعات ــن الجرائ ــواع م ــت الان تنوع

واختــاف الأنظمــة السياســية فيهــا فنجــم عــن ذلــك وجــود احــكام ومــواد قانونيــة مختلفــة 

لمعالجــة جريمــة التجســس بحيــث تختلــف هــذه المــواد في دولــة لأخــرى فنجــد احــكام صارمة 

تعالــج جريمــة التجســس في هــذه الدولــة وتلــك بعكــس بعــض الــدول الأخــرى التــي تعامــل 

مــع هــذه الجريمــة وجناتهــا وفــق المعايــير و المبــادئ الدوليــة التــي تأكــد عــى ضرورة احــترام 

حقــوق الانســان في القوانــن الوطنيــة ومــن هــذا المنطلــق فقــد تنــاول هــذا البحــث الجوانــب 

المختلفــة بهــذا الجريمــة في القانــون الجنــائي العراقــي و القوانــن الجنائيــة المقارنــة. 



)46(

الاستنتاجات والتوصيات: 
أ - الاستنتاجات: 

1- ان التجســس ماهــو الا نقــل او افشــاء خــر تتمتــع بالسريــة ويترتــب عــن افشــائه اضرار بالدولــة 

ومصالحهــا العليــا. 

2- ان لجريمــة التجســس اركان ويتمثــل الركــن المــادي بنقــل او افشــاء الاسرار ويتحقــق هــذا الركــن 

مــن خــال الســلوك الإيجــابي او الســلوك الســلبي)الامتناع(. 

3- ان الركــن المعنــوي لجريمــة التجســس يتحقــق بالقصــد المعنــوي وهــو علــم الجــاني بانــه يقــدم 

منفعــة لدولــة اجنبيــة وانــه يترتــب عــن فعلــه هــذا الاضرار بالدولــة التــي تنتمــي اليــه. 

4- ان لجريمــة التجســس أنــواع ومنهــا التجســس الســياسي والتجســس العســكري والتجســس 

الاقتصــادي والصناعــي والعلمــي.

5- ان المــشرع الجنــائي العراقــي عالــج جريمــة التجســس مــن خــال الكتــاب الثــاني المتعلــق بالجرائــم 

المــرة بالمصلحــة العامــة. 

6- ان المشرع الجنائي العراقي لم يخصص مبحثا خاصا لجريمة التجسس.

ــات  ــد عقوب ــث نج ــس حي ــة التجس ــا لجريم ــا في تناوله ــي كان صارم ــائي العراق ــشرع الجن 7- ان الم

قاســية تصــل الى الإعــدام او الســجن المؤبــد وكان الأولى بالمــشرع المذكــور تخفيــف هــذه الاحــكام. 

ــة  ــا لأحــكام جريم ــد معالحيته ــة الســلم عن ــة الحــرب وحال ــن حال ــا ب ــي م ــز المــشرع العراق 8- مي

ــة.  ــا للعدال ــور تحقيق ــشرع المذك ــل الم ــنا فع ــس وحس التجس

ــة  ــكام جريم ــا لأح ــد معالجته ــة عن ــاهمة الجنائي ــي الى المس ــائي العراق ــشرع الجن ــرق الم 9- لم يتط

ــوص  ــور بخص ــشرع المذك ــا الم ــي أورده ــة الت ــكام العام ــوع الى الاح ــب الرج ــه يج ــس وعلي التجس

ــة.  ــاهمة الجنائي المس

10- تنــاول المــشرع العراقــي حــالات الإعفــاء مــن هــذه الجريمــة او تخفيفهــا وكذلــك بــن الحــالات 

المشــددة للجريمــة المذكــورة. 

ــن خــال بعــض  ــة التجســس م ــا خاصــا لجريم ــد خصــص مبحث ــاني ق ــائي اللبن 11- ان المــشرع الجن

ــات.  ــن دون تفصي ــواد وم الم

12- يأخذ عى المشرع الجنائي اللبناني عدم تشديده في العقوبات المتعلقة بجريمة التجسس. 

13- ان المــشرع الجنــائي المغــربي كان حازمــا ومتشــددا في معالجــة الاحــكام المتعلقة بجريمة التجســس 

حيــث عالــج الحــالات المتعلقــة بهــذه الجريمــة مــن خــال الجنايــات والجنــح التــي ترتكــب ضــد امــن 

ــة الخارجي.  الدول

14- ان المــشرع الجنــائي المغــربي فــرق بــن المواطــن المغــربي والاجنبــي في ارتكابهــم لهــذه الجريمــة 

واعتــر ارتــكاب المغــربي لهــذه الجريمــة بمثابــة الخيانــة امــا مــا يقــوم بــه الأجنبــي فيعــد تجسســا. 
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15- ان المشرع الجنائي المري جاء بأحكام قاسية ومبادئ تفصيلية عند معالجتها لجريمة التجسس. 

ــاة او  ــة اعفــاء بعــض الجن ــع قــاضي الموضــوع صاحي ــاول حــالات الشريــك ومن 16- ان المــشرع المــري تن

ــة.  ــة في حــالات معني تخفيــف العقوب

17- ان المبــادئ والاحــكام التــي تناولهــا المــشرع الجنــائي الســوري متشــابه الى حــد كبــير مــع المبــادئ الموجــود 

في القانــون العراقــي والســبب يعــود الى تطابــق فلســفة الحكــم في الدولتــن عنــد إقــرار قانونهــم العقــابي. 

18- ان المــشرع الســوقي )الســابق( كان حارمــا عنــد تناولهــا لجريمــة التجســس انطاقــا مــن فلســفة الحكــم 

في تلــك الاتحــاد آنــذاك. 

ــات  ــد قــاضي الموضــوع الصاحي ــدول المختلفــة منحــت المحكمــة وبالتحدي ــة لل 19- ان التشريعــات الجنائي

الكاملــة فيــا يتعلــق بتخفيــف العقوبــة او اعفــاء بعــض الحيــاة باعتبــار ان للمحكمــة الســلطة التقديريــة 

في ذلــك. 

20- ان اطــر احــكام جريمــة التجســس في تطــور مســتمر بســبب تطــور الأنشــطة المختلفــة وان اســتمرار هــذه 

الاحــداث تــؤول بالــدول الى وضــع )صياغــة( قانــون مســتقل بالتجســس في المســتقبل القريــب وخصوصــا في 

الــدول المتقدمــة. 

ب - التوحيات: 

1- نــوصي بالمــشرع الكردســتاني تنــاول حــالات جريمــة التجســس بصــورة اكــر تفصيلــه وعــدم تحديدهــا في 

مــادة واحــدة كــا هــو مطلــق في الوقــت الحــالي. 

2- نــوصي بالمــشرع الجنــائي العراقــي بتخصيــص بــاب خــاص بجريمــة التجســس بحيــث يكــون مســتقا عــن 

الجرائــم الأخــرى. 

3- إضافــة مــواد في القانــون الجنــائي العراقــي فيــا يتعلــق بالعراقيــن مزدوجــي الجنســية ومعالجــة الحــالات 

الخاصــة بهــم عنــد ارتكابهــم لجريمــة التجســس. 

4- مراعــاة مبــادئ حقــوق الانســان والمعايــير الدوليــة الأخــرى عنــد فــرض العقوبــة في هــذه الجريمــة وضرورة 

تعديــل هــذه العقوبــات لتكــون متائمــة مــع الجريمــة المذكــورة. 

5- معالجــة حــالات التجســس الحاصــل مــن خــال الشــبكة المعلوماتيــة )الانترنــت( والأجهــزة الالكترونيــة 

الأخــرى بســبب الانتشــار السريــع لهــذه الأجهــزة وســهولة اســتخدامها. 

6- ان تشريــع قانــون مســتقل بالتجســس كــا هــو الحــال بالنســبة لقانــون المخــدرات او قانــون مكافحــة 

البغــاء وغيرهــا هــو الحــل الأفضــل لتنــاول جميــع المبــادئ المتعلقــة بجريمــة التجســس  ضمــن اطــار قانــون 

مســتقل.
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